
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 سكيكدة1955 اوث 20جامعة 

السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
الحقوققسم 

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون.
تخصص/ قانون أعمال

من تقديم الطالبة:  
     تحت إشراف/الذكتور بوقرقور منال

مرامرية حمة

 أعضاء لجنة المناقشة
الصفة الرتبة العلمية الإسم واللقب
رئيسا أستاذ محاضر ذ.سمار نصر الدين
مقررا أستاذ محاضر ذ. مرامرية حمة
عضوا ذ. عليوش قربوع أستاذة

نعيمة
عضوا أستاذ محاضر ذ. حوحو رمزي

أثر الاعتبار المالي في الشركة ذات
المسؤولية المحدودة. 

2012- 2011  السنة الجامعية



                                             مقدمة 
         إن الشــركة ذات المسؤولية المحدودة هي شكل حـديث نسبيا مـــن أشكـــال الشركات

التجارية، تؤسس من شخص واحد أو أكثر، لا يتمتعون بصفة التاجر، و لا يتحملون الخسائر

إلا في حدود ما قدموه من حصص، و تعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل علــى اســم واحــد

من الشركاء أو أكثر على أن تكــون هــذه التســمية مســبوقة أو متبوعــة بكلمــات " شــركة ذات

مسؤولية محدودة " أو الأحــرف الأولى منهــا أي " ش .م .م " و بيــان رأســمالها،  و لا يمكن

جمع رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام . 

        تحتل هـــذه الشركة مركزا وسطا بين شركات الأمـوال و شركات الأشخاص لما لـــها

من طبيعــة مختلطــة، بحيث  تحمــل في طياتهــا خصــائص شــركات الأشــخاص و خصــائص

ــذه شـــركات الأمـــوال، فــهي تجمع بين الاعتبارين  المالي و الشخصي في آن واحد، و هـــ

هي ميزتها الرئيسية، فتارة تبدو قريبة مــن شركــات الأشخاص وتــارة أخــرى  تبــدو أنـــــها

أقرب إلـى شركات الأموال. فالشركة ذات المسؤولية المحــدودة و إن كــــانت محتفظــة بـــقدر

من الطابع الشخصــي، فإنهـــــا تعطـــــي أهميـة كــبرى للناحيــة المـــــالية، حتـــــى اعتبرتهــا

ــاريع بعض التشريعــات بمثــابة شركـة مساهمة صغيرة، بحيث تمكن الشركاء من القيام بمش

ــدار حصصــهم ــاء مســؤوليتهم محــدودة بمق ــاجر مــع بق ــتخذوا صــفة الت ــة، دون أن يــ تجاري

في الشركة . 

         و تبرز أهمية هذا الموضوع من أهمية هذه الشركة في حد ذاتها في الحياة الاقتصادية

والاجتماعية، فهذه الشركة تستجيب تماما لحاجـات المشـروعات الصــغيرة أو الوســطى الــتي

يتجنب فيها الشركاء المسؤولية المطلقة التي تقوم في شركات التضامن، من جهة، و من جهة

ــال شــركة ــرأس م ــمالها لا يصــل إلى الحــد الأدنى الضــخم ل ــد الأدنى لرأس ــرى أن الح أخــ

المساهمة . 

         هذا و فضلا عن ذلك، فإنها تــتيح للشــركاء القيــام بمشــروع تجــاري بــدون أن يتخــذوا

صفة التاجر مع ما يترتب على هذه الصفة من نتائج، و لاسيما من حيث المسؤولية الشخصية

بأموالهم الخاصة و من حيث تعرضهم للإفلاس.
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ــذين يعــتزمون ــدائنين ال ــة جماعــة ال ــا يلائم هــذا الشــكل من الشــركات التجاري            كمــ

مناصرة مدينهم الذي اضطربت أعماله، فيلجئون بالتالي إلــــى تأســيس شــركة ذات مســؤولية

محدودة، بحيث يقدم كل منهم حصة هــي عبارة عما لــه من حــق تجــاه المــدين، و يســتمرون

في اســتثمار أعمالــه لمصــلحتهم جميعـــا مــع الاســتعانة بــــه، و بــــذلك يجنبــوه الوقــوع

فـي الإفلاس، من جهة، و يحافظون على حقوقهم تجاهه من جهة أخرى.

           كمــــا يناســــب هــــذا النــــوع من الشــــركات أعمــــال الدراســــات و التجــــارب

و الابتكارات، فيسمح لأصحاب رؤوس الأمــوال بمســاعدة المخــترعين و رجــال العلم و الفن

مع تحديد المخــاطر، حــتى إذا رأى أصحــــاب رؤوس الأمــــوال إمكانيــة النجــاح في العمليــة

الاستثمارية و أرادوا تطويرها لجئوا إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

ــة ــات العائليـ ــة المؤسسـ ــيرا في حمايـ ــدودة دورا كبـ ــؤولية المحـ ــركة ذات المسـ          للشـ

و المحافظة عليها، إذ أنها تيسر الإبقاء على كثير من المشاريع القائمة إذا طــرأ على منشــئيها

مــا يحــول دون اســتمرارهم في القيــام على شــؤون اســتثمارها، لســبب من الأســباب، كالوفــاة

أو المرض أو العجز الصحي و إلى غير ذلك، فبدلا من تصفية المؤسسة و انتقالها  إلى الغير

ــاجر ــاة الت ــد وف ــابعوا اســتثمارها، فمن الجــائز مثلا أنــه عن يمكن لورثتهــا أو أصــحابها أن يت

ألا يكون ورثته حائزين على المــؤهلات اللازمــة لاحــتراف التجــارة، أو أنهم يزاولــون مهنــا

تتعارض قانونا مع مزاولة التجــــارة كالوظائف العـــامة و غيرهــا، فحينئــذ يكــون المشــروع

عرضة للتصفية أو الإفلات من يد العائلة، و لكن بفضــل هــذا الشــكل من الشــركات  يســتطيع

ــا ــون إدارته ــته من الإرث، و يوكل ــدار حص ــل بمق ــورثهم، ك ــال م ــابعوا أعم ــة  أن يت الورث

ــة ــافظوا على مؤسس ــتطيعوا أن يح ــذلك يس ــاري، و ب ــيير التج ــبرة في التس ــه خ ــدير ل إلى م

مورثهم، مع عنايتهم بــمهمتهم الأساسية.

         من أجل هذه المزايا و غيرها راجت الشركة ذات المســؤولية المحــدودة رواجــا كبــيرا

ــطة ــغيرة و المتوس ــاريع الص ــاطها على المش ــدتها. و لم يقتصــر نش ــتي اعتم ــدان ال في البل

بل تعداها إلى المشاريع الكبرى التي تستلزم رؤوس أموال ضخمة، فنـافست شركة المساهمة

و تفوقت عليها عددا، و امتصت الكثير من شركات التوصية و التضامن، حتى غدت الشركة

المفضلة لاستثمار رؤوس الأموال و توظيفها في المشاريع الاقتصادية من أي درجة كانت.
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         كمـــا تتجلـى أهمية هــذا الموضوع من خلال أهمية تسليط الضــوء علــــى المجـــالات

و النقاط التي يبرز فيها تـأثر الشركة ذات المسؤوليـة المحدودة  بالاعتبــار المـــالي لشركـــات

الأمـوال، و ذلك نظرا للمركــز الوســـط الــذي تحتلــه هـذه الشركــة بين شركـــات الأشخـــاص

و شركـات الأموال، و ما  للجـــانب المـــالي من أهميــة و تــأثير كبــير على نظامهـــا القـــانوني

بالمقـارنـة مع الجــانب الشـخصي .

ــار          و بما أن الشـركة ذات المسؤولية المحدودة ذات طبيعة مختلطـة، تجمــع بين الاعتب

المــالي كمــا هــو الحــال في شــركات الأمــوال و الاعتبــار الشخصــي مثلمــا هــو عليــه الحــال

في شركات الأشخاص، فإن الإشكال الذي يمكن طرحه هو: 

ــانوني للشــركة ذات المســؤولية ــأثر النظــام الق ــبرز فيهــا ت ــتي ي          مــا هي المجــالات  ال

المحدودة بالاعتبار المالي ؟ و كيف انعكس هــذا الأخــير على الشــركاء المكــونين لهــا، و كــذا

على نشاطها؟

         وتعود أسباب اختياري لهذا الموضوع، إلى التأثير الكبير للجــانب المــالي على النظــام

القانوني الخاص بهذه الشركة، انطلاقا من المسؤولية  المحــدودة  للشــركاء و النظــام الخــاص

الذي تمتاز به حصصهم، مرورا بإدارة الشركة ثم انقضائها، كمـــــا تعــود أسبــــاب اختيــاري

لهــذا الموضــوع إلى أهميــة هــذه الشــركة فـــــي الحيــاة الاقتصــادية و الاجتماعيــة و رواجهــا

الملحوظ ، و كذا إلى نجاحها في الحياة العمليــة و اســتجابتها لحاجــة جديــة للمعــاملات، نظــرا

ــف ــدها، و التخفي للمزايا التي تتضمنها، بسبب خروجها عن أوضاع شركات المساهمة و تقالي

من مضايقات تفرضها شركات أخرى كشركات الأشخاص. 

ــالي ــار المـ ــاس الاعتبـ ــاطة بانعكـــ ــة في الإحــ ــذه الدراسـ ــدف من هـ ــكمن الهـ          و يـــ

ــواردة ــدأ عــام و الاســتثناءات ال على الشــركاء، من حيث المســؤولية المحــدودة للشــريك كمب

على هذا المبــدأ، والآثــار المترتبــة علــــى تحديــد مســؤولية الشــريك، من خلال عــدم اكتســابه

للصفة التجارية، و عدم استتباع افلاسه بــإفلاس الشــركة، و إمكانيــة دخــول القاصــر كشــريكا

فيها. و كذا انعكاس الطابع المالي على نظـام الحصـص المكونـة لـرأس مالهـا، كعـدم إمكانيـة

ــاة، و كــذلك ــازل عن الحصــص و انتقالهــا بســبب الوف ــديم حصــة من عمــل، و جــواز التن تق

ــأثير الجــانب المــالي علـــى نشــاط الشــركة، من حيث الإشــراف على الإدارة في الإحاطــة بت
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من قبل جمعيات  الشركاء، والرقابة عليها من طرف مندوبي الحسابات، و كذا على انقضائها

من خلال استبعاد أسباب الانقضاء المبنية على الاعتبار الشخصي، و انحلالها بسبب المساس

بالاعتبار المـالي لهــا، و ذلــك فــــي حالــة مـــا إذا مـــنيت بـــخسارة تقــدر بثلاثــة أربـــاع رأس

مالهـا، أو انخفاض رأس مالها عن الحد الأدنى.

ــة الدراســات ــة، خاصــة مــع قل ــة القانوني ــراء المكتب          كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلى إث

المتخصصة حول هذا الشكل من الشركات.

ــة ــدكتورة " نادي ــاب ال ــة بموضــوع بحــثي، كت          من بين أهم الدراســات الســابقة المتعلق

فوضيل " تحت عنوان " شركات الأموال في القانون الجزائــري "، حيث خصصــت في هــذا

الكتاب فصلا كاملا للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فتنــاولت دراسة تعريــف هــذه الشــركة

ــارة ــانت عبـ ــة كـ ــذه الدراسـ ــائها، إلا أن هـ ــا و انقضـ ــها و إدارتهـ ــها، و تأسيسـ و خصائصـ

عن شروح عــامة، و لم تبين بشكل دقيق أثر الاعتبــار المـــالي علـــى النظــــام القــانوني لهــذه

الشركة. 

ــا في:  نقص            أما عن الصعوبات التي اعترضتني أثناء إنجاز هذا البحث فتتمثل أساس

المراجــع و المصــادر المتخصصــة حــول هــذا النــوع من الشــركات، و خاصــة على مســتوى

القانون الجزائري.

         وقصد الوصول إلى الغايــة المتوخــاة من هــذه الدراســة، اتبعنــا المنهج التحليلي، الــذي

يــــقوم عــلى تحليل النصوص القانونية و نـقدها، و الذي مكننا من البحث و التقصي عن كــل

ما كتب حول الموضوع.

         و للتمكن من الإحاطة بالنقاط التي يظهر فيهــا انعكــاس الاعتبــار المــالي على الشــركة

ذات المسؤولية المحدودة، عالجنــا الموضــوع في فصــلين، تناولنــا في الفصــل الأول انعكــاس

ــمناه ــد قسـ ــدودة و قـ ــؤولية المحـ ــركاء في الشـــركة ذات المسـ الاعتبـــار المـــالي على الشـ

ــص ــاني حص ــريك، و في المبحث الث ــؤولية الش ــنا في المبحث الأول مس ــثين، درس إلى مبح

الشريك .
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          أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه انعكــاس الاعتبــار المالــــي على نـــشاط الشــركة ذات

المسؤولية المحدودة، و قــد قسم بدوره إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول مدى تأثر إدارة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالطـابع  المـالي، و في المبحث الثـاني، مــدى تـأثير الطـابع

المالي على انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
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                                        الفصل الأول 

انعكاس الاعتبار المالي على الشركاء في الشركة ذات  المسؤولية المحدودة

تمهيد:        

ــة، تجمـــع ــة مختلطـ ــدودة ذات طبيعـ ــار أن الشـــركة ذات المســـؤولية المحـ         على اعتبـ

بين العنصرين الشخصي و المالي في آن واحد، فإن لهذه الطبيعة تــأثيرا كبـيرا على الشـركاء

المنخرطين فيها، بحيث يطغى العنصر الشخصي على العنصر المــالي إذا مــا طرحنــا مســألة

الثقة المتبادلة بين الشــركاء، و اشــتراط المشــرع لحــد أقصــى لعــدد الشــركاء، في حين يطغى

العنصر المالي على العنصر الشخصي، إذا ما طرحنا موضوع مســؤولية الشــريك المحــدودة

بقدر حصته في رأسمال الشركة، كمسؤولية المساهم في شركة المســاهمة، و كــذلك حصــص

الشريك ذات النظام الخاص، و إمكانية انتقالها و التنازل عنها.

ــالي على الشــركاء، ينبغي ــار الم ــاس الاعتب ــإن لدراســة موضــوع انعك ــك ف          وعلى ذل

التطــرق إلــــى دراســة مســؤولية الشــريك في المبحث الأول وحصــص الشــريك في المبحث

الثاني.

المبحث الأول: مس........ؤولية الش........ريك         
ــريك إن مسـؤوليـة الشـريك في الشـركة ذات المسـؤولية المـحدودة تختلف عن مسؤولية الشــ

فــي شـركة التضـامن، التي يسـأل فيهـا مسؤولية شخصــية، تضـــامنية عن ديــون الـــشركة و

مـطـلقة تشمل جميع أمـواله، و مرجع ذلك يعود إلى الطابع الخـاص الذي يميز هذا النــوع من

ــة، و الشركات، و امتزاج العنصرين الشخصي و المـالي فيهـا، و ما للعنصـر المــالي من غلب

خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسـؤولية الشريـك، و بالتالي سنعكف على دراسـة حــدود مسـؤولية

الشـــريك في المطلب  الأول، و الآثـــار المترتبـــة على تحديـــد مســـؤوليته          في المطلب

الثاني.

         المطلب الأول: ح.........................دود مس.........................ؤولية الش.........................ريك
يتحمل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مسؤولية محدودة بمقدار        ما ســاهم

به في رأسمالها، مثلما هو عليه الحال في شركة المساهمة و شركة التوصية بالأســهم بالنســبة
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للشريك الموصي، و هو غير متضامن مع غيره في دفع ديونها، الأمــر الــذي وجب علينــا أن

نتناول المقصود بالمسؤولية المحدودة في الفــرع الأول، و الاســتثناءات على مبــدأ المســؤولية

المحدودة في الفرع الثاني.

         الفرع الأول: تعريف المسؤولية المحدودة

الشركة          بها هذه  تمتـاز  أهم خـاصية  أبرز و  المحـدودة بحق  المسـؤولية  مبـدأ  يـعد 

ــة على الإطلاق، بحيث لا يسأل الشريك في هذه الشركة عن ديونها إلا في حدود القيمــة المالي

، دون أمواله الخاصة و لا تضامن بين الشركاء فيها، و قد تبنى المشــرع1للحصة التي يقدمها

 من القــــانون التجــــاري الجـــــزائري،  و الــتي تنص564الجزائري هذا المبدأ فــي المــــادة 

على أنــه:" تؤســس الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة من شــخص واحــد أو عــدة أشــخاص

لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص".

         و يترتب على المسؤولية المحدودة  للشريك، ألا يكــون لــدائني الشــركة ســوى ضــمان

عــام على أمــوال الشــركة كشــخص معنــوي دون أن يمتــد إلى الذمــة الماليــة للشــريك، نظــرا

لاستقلال ذمته المالية عن ذمة الشـركة، و تبقى الشركة مسؤولة عن ديونهــا مســؤولية مطلقــة

.2في جميع أموالها، ولا يتحمل الشريك ذو المسؤولية المحدودة كل مخاطر مشروع الشركة

         و تحديـد المســؤولية مبــدأ مطلــق ينطـــبق في العلاقــات مـابين الشـركاء أنفســهم، كمـا

ينطبق في علاقات الشركاء مع الغير، ولا يكون لأحد  سواء من الشركاء أو من الغير مطالبة

، كمــا يتعلق هــذا المبدأ بــالنظام العام ، فيقع3الشريك بــشيء، إذا قدم حصته للشركة كــاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 824 ، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1- أنظر: - هاني دويدار، القانون التجاري ، ط 1

 -Michel De juglart et Benjamin Ippolito, Les Sociétés commerciales, Cour          

               de droit commercial, Dixièmes édition, Edition Mont – Chréstien, Paris, 1999,

Deuxièmes volume, P 667.

.824- هاني دويدار، المـرجع السابق، ص 2

.34، ص 06، ج 1998- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، د ط، د د ن، 3
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. 1باطلا بطلانا مطلقا عقد الشركة إذا تضمن شرطـا مخالفـا لهذه القـاعدة

         كمـــا أن تحديـــد مســـؤولية الشـــركاء بقيمـــة مقـــدماتهم، لا يفهم بـــه أنـــه باســـتطاعة

الشريك، أن يقوم بأي عمل دون أن يكون مسؤولا عنه، لأن الشـريك يبقى مســؤولا شخصيـــا

عن أخطـــائه تبعـــا لأحكـــام المسؤوليـــة الشخصيـــة، مدنيــة كــانت أو جزائيــة، لــذلك يســـأل

مسؤولية شخصيـة عن كل تعـد أو إهمـال أو إسـاءة استعمـال حــق، كمـــا يســـأل  عن أعمــال

.2الغش  أو خيانة الأمانة ، و غيرها من التصرفات التي تشكل انحرافا عن القانون

الف...رع الث...اني: الاس...تثناءات على مب...دأ المس...ؤولية المح...دودة         
ــة ــد مسؤوليـ ــدودة هــو تحديـ ــركة ذات المســؤولية المحـ ــدأ في الشـ ــل و المبـ ــان الأصـ إذا كـ

الشـريك، فإن هذا المبـدأ قد يرد عليـــه اســتثناءات، منهـــا مـــا هــو مصــدره الفقـــه و القـــانون

، و يترتب على إعمال هذه الاســتثناءات تحمــل الشــريك3و منها ما هو مصدره الواقع العملي

المســؤولية الشخصيـــة التضـــامنية المطـــلقة تجـــاه الغــير، أي أنــه يســأل عن ديــون الشركـــة

في جميع أموالـه كمـا لو كــانت هـذه الــديون ديونـــا خاصــة بـه، فلا تتـــحدد مسؤوليتـــه بـــقدر

حصته في رأسمال الشركة، و إنمـا تتعداهـا لتتسـع باتساع ذمتـه المالية بأكملها.

         أما المسؤولية التضـامنية فمـؤداهـا أن جميع الشـركـاء مســؤولين عن ديــون الشركـــة

علـى وجـه التضـامن، و يكون مركزهم في هذا الصدد هــو مركــز الكفيــل المتضــامن، بحيث

665لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين )الشركة( أن يطلب التجريد، طبقــا لأحكــام المــادة 

من القانون المدني الجزائري، وعلى ذلك يستطيع دائــن الشركة أن يتوجه  مباشرة إلــــى أي

من الشركاء المتضامنين دون أن ينفذ أولا على الشركة، ومتى قام بالوفاء أي مـــن الشركـاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- حسن عبد الـحليم عنـاية، مـــوسوعـة الــفقه و القضـاء فـي  الشـــركـات التجاريـة، د ط، دار محمود للـنشر              و1

.457التوزيـع، المجلد الثاني، ص 

ــمتوسط  و منشــورات2 ــانون التجــارة، الشــركات التجاريــة، د ط، منشــورات البحــر الـ - إليـــاس ناصــيف، الكــــامل في قـ

.137، ص 02عويدات ، بيروت، باريس، د ت ن، ج 

.634، ص 2002محمد فريد العريني، الشركات التجارية، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، - 3
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يرجــع حقوقه، و يكون له الحــق كــذلك بصــفته كفيــل متضــامن، أن حل محل الدائن في جميع

أن يرجـع على الشركة بدعوى الدائن الشريك لمطالبتهـا بالـدين الــذي أوفى بـه، كمـا يحـق له

على كل شريك بحصته في الدين، و ذلك في حالة عدم كفاية أمــوال الشــركة، و إذا كــان أحــد

الشركاء معسرا، فإن حصته في الدين يتحملها بقية الشركاء، بمــا فيهم الشــريك المــوفي بــدين

وعليه سنتناول أولا الاستثناءات التي مصـدرها الفقـه و القـانون، و ثانيـا الاسـتثناء .1الشركة

الذي مصدره الواقع العملي.

و تتمثل أساسا في:         أولا: استثناءات مصدرها الفقه و القانون: 

 - التسبب ببطلان الشركة بسبب مخالفة أحكام التـأسيس: 1         

         ألـــزم المشـــرع إتبـــاع إجـــراءات قـــانونية لتـأســـيس الشـــركة، كــإفراغ العـــقد و كــل

ــز الوطــني للســجل ــدى المرك ــل رســمي، و شــهره ل ــديلات في شكـ ــه من تعـ ــا يطــرأ علي م

، فــعقد الشــركة لــيس من العقــود2التجاري، و نشره حسب الأوضـاع الخاصـة بكـل شـركة

الرضـائية الـتـــي يكفي لانعقادهــا و صــحتها توافــق الإيجــاب و القبــول، بــل هــو عقــد شــكلي

 من ق ت ج، و التي تقضي بأن  الشركة تثبت545يستوجب الكتابة و هذا ما تضمنته  المادة 

بعقد رسمي  و إلا كانت بـــاطلة. 

         و يتضح من هذا أن الشكليـة المطلوبـــة، هي الشــكلية الرسميـــة لإبــرام عقــد الشركـــة

و ليس لإثباته فحسب، و لــــهذا اشترط المشرع أن يتولـــى الشركـــاء بـــأنفسهم ابــرام الـــعقد

. 3أو بواسطـة وكلائهم يثبتون توكيلهم المتعلق بإبرام عقد الشركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعــدل  المتضــمن القـانون المــدني الجزائــري،1975 سـبتمبر 26 المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  668- أنظر المادة 1

.2007 ماي 13 المؤرخة في 31، ج.ر رقم 2007 ماي 13 المؤرخ في 07/05و المتمم بالقانون رقم 

 المتضمن القــانون التجــاري الجزائــري، المعــدل1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59 من الأمر رقم 548- أنظر المادة 2

 .2005 فيفري 09 المؤرخة في 11، ج . ر رقم 2005 فيفري 06 المؤرخ في 05/02و المتمم بالقانون رقم 

 من ق ت ج.565أنظر المادة - 3
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         هــذا وهنــاك بيانــات يشــترط القــانون ضــرورة إدراجهــا في العقــد التأسيســي للشــركة

و تتمثل في: 

  اسم الشركة التجـاري أو عنوانهـا، مسبوقـا أو متبوعـا بعبـــارة شــركة ذات مسؤوليـــة-

 من ق ت ج.564محدودة أو بالأحرف الأولـى التي ترمز إليها، طبقا للمادة 

يجب أن يــبين في عقــد الشـــركة الغــرض الــتي قـــامت من أجــل تحقيقــه، و مركزهــا-

 سنة.99الرئيسي و الأجل الذي ضرب لها، و الذي لا يجوز أن يزيد عن 

مقدار رأسمـال الشركة، و الحصص العينية و النقـدية التي قدمهـا كل شريـك.-

وصــف دقيــق مــوجز للحصــص العينيــة الــتي قــدمها الشــركاء، و قيمتهــا و الأمــوال-

ــد ــير المعتم ــدير الخب ــير، و تق ــركاء أو من الغ ــركة من بعض الش ــا الش ــتي تمتلكه ال

لهذه الحصص و ما يقابلها في رأس مال الشركة.

ــان هــؤلاء- ــة، ســواء أكـ ــإدارة الشركـ ــد إليهم ب ــاء و من عه ــاب الشركـ ــاء و ألقـ أسمـ

.1من الشركاء أو من الغير، مع ذكر مـوطن كل واحد منهم

    -   كـيفية توزيع الأربـاح و الخسـائر.

تحديد الشكل الـذي يجب مراعاتـه في تبليغات الشركة الموجهة إلى الشركاء، و يمكن-

أن يتضمن الـعقد شروطا أخـرى قد يتفـق عليهـا الشركـاء عـلى أن تـــكون مشـــروعة

و غير مخالفة للقانون.

يجب أن يوقــع الشــركاء جميعــا على عقــد الشــركة التأسيســي، بأنفســهم أي بالأصــالة-

أو أن يوقع بواسطة وكلاء يثبتــون تفويضــهم الخــاص لــذلك، كمــا ســبق البيــان، طبقــا

 من ق ت ج.565للمادة 

        و بعد إدراج البيانات اللازمة في العقد التأسيسي للشركة، وجب على الشــركاء تســجيل

549العقد لدى السجل التجاري، حتى تشهر للغير و تكتسب الشخصية المعنوية ، طبقا للمادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- عمــار عمورة، الــوجيز فــي شرح القانون التجــاري الجزائري، الأعمــــال التجاريــة، التــاجر، الشــركات التجاريــة، د1

.301، 300، ص 2009ط، دار المعرفة، الجزائر، 
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 من ق ت ج، و ذلك من خلال: 01فقرة 

إيـداع نسختين عن ملخص العقد الـــتأسيسي للشــركة لــدى مصــلحة الســجل التجـــاري-

المحلي في عـــاصمة الولايــة الــتي يوجــد بهــا مقــر الشــركة الرئيســي، بحيث تحتفــظ

هذه المصلحة بنســخة و تبعث النســخة الثانيــة إلى الســجل التجــاري المركــزي بمدينــة

الجزائر و الذي يمسكه المركز الوطني للسجل التجاري.

نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. -

نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في جريدة يوميــة يتم اختيارهــا من طــرف ممثــل-

 .1الشركة

         فإذا ما أخل بهذه الالتزامات قــد تتعــرض الشــركة للبطلان، و يتحمــل جميــع الشــركاء

.2المتسببون في البطلان مسؤولية تضامنية تجاه الغير

- إغفال ذكر البيانات المتعلقة بنوع الشركة و مقدار رأسمالها:2         

         إذا لم يــذكر بجــانب اســم الشــركة في كافــة الأوراق و الإعلانــات و النشــرات و كافــة

الوثائق التي تصدر عنها عبارة "شركة ذات مسؤولية محـدودة "أو الأحـرف الأولى منهـا أي

ــك ــع بحيث أدى ذل ــالفة للواق ــات مخـ ــرت بيان ــا، أو ذك ــدار رأسمالهـ ــان مق ــع بي "ش.م.م" م

إلى وقوع الغير في الغـــلط حــول نــوع الشــركة و مقــدار رأســمالها، تــرتب على ذلــك تطــبيق

، على أن تطبيق هذا الجزاء يفترض حسن نيـة الغـير الــذي3الأحكام المتعلقة بشركة التضامن

تعامل مع الشركة، أي كـونه غير عالم بـحقيقتهـا، و يعتبر الغير كـذلك إلــــى أن يـــقوم الــدليل

، و بالتــــالي يقع عـلى عـاتق الشركة أو الشركاء الذين يتمسكون بعلم الغير، عبء4المعاكس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .204عمار عمورة، المرجع السابق، ص - 1

.29، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط 2

.422، ص 1999- أنظر: - محمد فريد العريني، القانون التجاري، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 3

.144             - إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، المرجع السابق، ص 

 .97- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 4
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تقديم الدليل عليه، و لا يكفيهم لذلك الاحتجاج بمجرد نشر عقد الشركة ، إذ لا يطلب من الغير

الــذي يتعـــامل معهــا أن يرجــع إلى الســجل التجـــاري للإطـــلاع على نوعهـــا، و على مــدى

مسؤوليـة الشركـاء فيهـا، و على مقدار رأسمالهـا.

           فعلى سبيل المثـال يكــون الغلـط، إذا اتخـذت الشـركة عنـــــوانا يضـم اسـم شــــريك

أو أكثر و أغفلت ذكر العبارة الدالة علـــى طبيعة الشركة، لأنـــه في مثل هـــذه الحالــة قــــــد

يـخدع الغير حول طبيعة الشركة و يتصور لـه أنــــه يــتعامل مـــع شركة تضــامن، و يعتبر

جميع الشركــاء مسؤولين بالتضـامن عن ديون الشركة، حتى لو كانت أسماء بعض الشــركاء

.1لم تظهر في عنوان الشركة

ــه، كــان           هــذا و يرى بعض الفقه أنه إذا كان البيان الخاص برأسمال الشركة مبالغا في

للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسؤولا عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لــرأس

.2المـال و التقدير الوارد في هذا البيان، بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير

- تقدير الحصة العينية بغير حقيقتها ) المبالغة في تقدير الحصص العينية (: 3         

         إذا ثبت أن الحصة العينية التـي قدمها الشريك قد قدرت بغــير قيمتهــا الحقيقيــة، يكــون

هذا الشريك مسؤولا قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشــركة، كمــا يســأل معــه بــاقي

، ذلـك3 من ق ت ج 568الــشركاء بـالتضـامن مدة خمس سنوات، و هذا مـا تضــمنته المــادة 

أن المبالغة في تقدير الحصــص العينيــة قــد تكــون مــدخلا للغش و ســبيلا إلى انتقــاص حقــوق

.4الدائنين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29، 28- أنظر: - نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 1

.98، 97            - إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 

.636- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2

 من ق ت ج على أنه: "... و يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجــاه الغــير2 فقرة 568تنص المادة -�� 3

عن القيمة المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الشركة."

.377، ص 2007، دار الفكر الجامعي، مصر، 1- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، ط 4
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          و في حالة ما إذا ثبت وجود مبالغة في تقدير الحصص العينية، وجب أن يؤدى الفرق

نقدا بين القيمة الحقيقية للحصة و القيمة التي قدرت لها في عقد الشـركة، و ذلــك حــتى يصــبح

رأس المال مطابقا لقيمة الحصص الحقيقية ضــمانا للــدائنين، و العــبرة في هــذا الصــدد بقيمــة

الحصـــة العينيـــة هـــو وقت تأســـيس الشـــركة، فلا أثـــر لمـــا قـــد يطـــرأ عليهـــا من ارتفـــاع

ــة وقت ــا الحقيقي ــة لقيمته ــد مطابق ــدرة في العق ــا المق ــا دامت قيمته ــد، م ــا بع ــاض فيم أو انخف

. 1التأسيس، إذ أن تآكل قيمة الحصة من المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون في كل شركة

هذا و يرى البعض من الفقه أن الشركاء ضامنون ليس فقط للفرق بين القيمة المقدرة           

للحصة في عقد تأسيس الشركة و بين قيمتها الحقيقية، بل و كــذلك لكــل النتــائج الضــارة الــتي

تؤدي إليها المبالغة في تقدير الحصة، و أساس هذا الرأي أن المســؤولية التضــامنية للشــركاء

في هــذه الحالــة هي مســؤولية تقصــيرية. ينتقــد هــذا الــرأي من حيث أنــه من غــير المعقــول

أن يلــتزم الشــركاء بــالتعويض عن النتــائج الضــارة الناشــئة عن المغــالاة في تقــدير الحصــة

.2العينية،لأن هذه النتائج قد تكون من قبيل الضرر غير المباشر الذي لا يجوز التعويض عنه

         و قد ثار خلاف في الفقه حول طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق مقدم الحصة العينية

و باقي الشركاء، فذهب رأي في الفقه إلى القول بأنها مسؤولية تقصيرية أساسها الخطــأ الــذي

ارتكبه الشركاء، و المتمثل في قبــولهم عن إهمــال لحصــة مغــالى في تقــديرها، و هــذا الخطــأ

مفــترض. إلا أنــه يؤخــذ على هــذا الــرأي أنــه يوصــلنا إلى نتــائج لم يقصــدها المشــرع، ذلــك

لأن القول بالمسؤولية التضامنية للشــركاء هــو الخطــأ، فــإن هــذا يعــني التقريــر للغــير بــالحق

. 3في الرجوع على باقي الشركاء بالتعويض، و هو ما لم يقصده المشرع

ــد تأســيس ــة أساســها عق ــا مســؤولية عقدي ــول بأنه ــرأي الآخــر إلى الق ــا ذهب ال           بينم

.4الشركة، الذي فرض هذا الالتزام على عاتق الشركاء حتى و لو لم يقع أي خطأ من جانبهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.476- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 1

.658- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2

.477- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 3

.42- نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 4
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         أما الرأي الغالب فـيرى أن أســاس المســؤولية التضــامنية للشـركاء ليسـت بالمســؤولية

التقصيرية أو العقدية كما قـد يؤخــذ من عبــارة "المســؤولية"، بـل إن الأمـر يتعلـق في الواقــع

بالتزام قانوني بالضمان يفرضه القـانون على الشـركاء ليضـمن لـدائني الشـركة سـلامة رأس

المال، و لا تبرأ ذمتهم من هذا الضمان إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بمبالغة مقــدم الحصــة العينيــة

.1في تقدير قيمتها، و يظل هذا الالتزام قائما رغم التنازل عن الحصة

        و يلــتزم الشــركاء بالضــمان على ســبيل التضــامن، و يكــون مركــزهم في هــذا الصــدد

، فــإذا مــا أوفى أحــد الشــركاء بالزيــادة في قيمــة2هو مركز الكفيل المتضامن، كما سلف بيانه

الحصة عن قيمتها الحقيقية، كان له الرجوع بمــا أوفى بــه على مقــدم الحصــة، فــإن كــان هــذا

الأخــير معســرا تحمـــل بــاقي الشركـــاء تبعــة هــذا الإعســــار كــل بحســب نصــيبه من رأس

.3المـال، ما لم يتم اتفاق الشركاء بالإجماع على توزيع هذه التبعة على نحو مغاير

         كـــذلك ثـــار النقـــاش حـــول الملـــزم بالضـــمان، و هـــل هم الشـــركاء أطـــراف عقـــد

التأسيس، أم هم الشركاء الأعضاء بها وقت رفع الدعوى؟

         يرى بعض الفقه، و بحــق، أن الضــمان يقــع على عــاتق الشــركاء الأعضــاء بالشــركة

وقت رفع الدعوى، سـواء كـانوا من المؤسسـين أو من المنضــمين للشـركة بعـد تكوينهـا، أمـا

الشركاء الذين تركوا الشركة بالتنازل عن حصصهم قبــل رفــع دعــوى الضــمان، فلا يســألون

.4عن الزيادة إلا إذا أقيم الدليل على خطئهم، و مسؤوليتهم في هذه الحالة مسؤولية تقصيرية

 أنه إذا قل عدد الشركاء في الشركة5          بالإضافة إلى هذه الاستثناءات، يرى بعض الفقه

ذات المسؤولية المحدودة عـن النصاب المقرر قانونا – وهـــو شريكين عــلى الأقل – يــكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.378، 377- أنظر: - مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1

.478      - حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 

.09، 08- أنظر مذكرتنا، ص 2

.658- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3

.657- المرجع نفسه، ص 4

.635- المرجع نفسه، ص 5
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من يبقى من الشركاء مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة، و تظل هــذه المســؤولية

تـــثقل كــاهله ما لم يبادر خلال مدة ستة أشهر على الأكثر إلى تصحيح وضــع الشــركة، فــإن

.1مضت هذه المدة دون اتخاذ إجراءات التصحيح، جاز للمحكمة أن تصدر قرار حلها

ــؤولية ــدأ المس ــا على مب ــبر خروج ــتثناء لا يعت ــذا الاس ــر أن ه ــرى البعض الآخ           و ي

المحـدودة للشـريك، بـــــاعتبار أن مسـؤولية من يبقى من الشـركاء في هـذه الحالـة هي نتيجـة

منطقية لاعتبار الشركة مشـروع فـردي. ينتقـد هـذا الـرأي من حيث أن المشـرع عنـدما قـرر

الإبقاء على الشركة إلى أن يتم تصحيحها خــلال الـفترة سـالفة الــذكر، فيــه معــنى الاعــتراف

لهـا بـالشخصية الـمعنويـة طـوال هــذه الـفترة، و طالما أن الأمر كذلك، فإن تقرير المسؤولية

المطلقــة لمن تبقى من الشــركاء عن التزامــات الشــركة لا يعــني أن المشــرع قــد قصــد محــو

الشخصية المعنوية للشركة - المستقلة عن شــخصية الشركاء - و جــــعل الشريـــك الــــمتبقي

خلفا عاما للشركة طوال فــترة تـــــصحيح وضــعها، بــــــل يعــني أن المشــرع قــــــد أراد فقــط

حمــــــــاية حقوق دائني الشــركة، فعــزز الضمـــــان العـــــام المقــرر لهم عـــلى ذمــة الشــركة

بضمان إضافي هو أمـــوال الشريك الخاصة، فالأمر إذا لا يعدو اعتبار هــذا الشــريك ضــامنا

لديون الشركة، و ليس في ضمان شخص ديون شخص آخر أو ضم مسؤوليته إلــى مسؤوليته

.2عن وفــائها مـا ينتقص من شخصية الــمضمون و ذمته المستقلة

ثانيا: الإستثناء الواقعي          

        هناك استثناء واقعي يتمثل فيمـا جرت عليـه عـادة البنوك و المؤسسـات المـالية  عندما

تـقوم بـإقراض الشركة أو فتح اعتمـاد مالي لهـا، من طلب كفالـة شخصـية أو تعهـد من مـدير

الشركة أو الشـــريك الرئيسي فيها، و هـذا أمـر طبيـعي بسبب ضئالة رأس مال الشركة ذات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج على أنــه: "... فلكــل من يعنيــه الأمــر أن يطلب حــل الشــركات المؤسســة2 فقــرة 2 مكرر 590- تنص المادة 1

ــة بطريقة غير شرعية، و إذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يسوغ تقديم طلب حــل شركـــ

قبــل ســنة من جمــع الحصــص عنــدما يجمــع شــريك واحــد كــل الحصــص في شــركة فيهــا أكــثر من شــريك، و فـــــي جميــع

( أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم6الحالات، يمكن للمحكمة منح أجل أقصاه ستة )

النظر في الموضوع ".

 .636، 635- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2
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ــة  ذات المسـؤولية المحدودة، إذ لا يعقل أن تكتفي البنوك بما يوفره لها رأس المال، و هو مائ

ألف دينار جزائــري، و في مثــل هــذه الأحـــوال تـــكون أمـــوال الشـــريك أو المــدير الخـــاصة

. هــذا الاستثنـــاء من شـــأنه أن يجعـــل الشـــركة ذات1ضــامنة لالتزامــات الشـركـــة و ديونهـا

المســؤولية المحــدودة تضــم نوعـــين مـــن الشركـــاء، شــركاء مسؤولـــين مســؤولية محــدودة

ــد الشــركة و شركاء مسؤولين بأموالهم الخاصة كما لو كانوا في شركة تضـامن، و هذا ما يفق

.2إحدى أهم خصائصها و هي المسؤولية المحدودة لجميع الشركاء

         المطلب الثاني: الآثار المترتبة على تحديد مسؤولية الشريك 

         يترتب على تحديــد مسؤوليـــة الشــريك في الشــركة ذات المسؤوليـــة المحــدودة، آثـــار

متعددة تتمثل أسـاسا في عدم اكتساب الشريك للصفة التجارية، و عدم اشتراط أهليــة الإتجــار

ــذا فضــلا  عن أن إفلاس الشــركة لا يســتتبع إفلاســه، و ســنتناول دراســة ــه، هـــ في مواجهت

هذه الآثار تباعا في الفروع الآتية.

الفرع الأول: عدم اكتساب الشريك للصفة التجارية          

لم يرتب القـانون على دخول الشخص كشريك في الشركة ذات المسؤوليـة المحدودة         

اكتسابه للصفة التجـارية، و هذا الحكم القانوني جاء يسـاوي فيما بين هذا الشــريك و الشــريك

الموصــي في شــركة التوصــية، و الشــريك المســاهم في شــركة المســاهمة، و لا يكتســب هــذه

. على خلاف الشــريك في شــركة التضــامن، و بحكم3الصفة حتى و لو شــغل منصــب المــدير

ــمامه ــرد انض ــة، بمج ــب الصــفة التجاري ــة، يكتس ــؤوليته الشخصــية التضــامنية المطلق مس

إلى الشركة، و إذا لم تكن له هذه الصفة قبل انضمامه إليها اكتسبها بمجــرد التوقيــع على عقــد

الشـــركة التأسيسي، و بــــالتالي فــالأعمال التي تــباشرها الشركة كـــشخص معنوي، تعتبر

كما  لو كانت جارية لحساب كل شريك على حدى، و هــذا هــو مــا يجعــل الشــريك في شــركة

التضامن فـي مـركز لا يختلف عن مركز من يقوم بهذه الأعمال باسمه الخـاص، لـذلك وجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.637- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

.138- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 2

.105- المرجع نفسه، ص 3
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، فــي حين أن الشريـك في الشــركة ذات المسؤوليـــة1أن تتوافر فـي كل شريك أهـلية الاتجار

المحـدودة، و بسبب عـدم اكتسـابه للصفة التجـارية، فإنـه لا يستوجب عليه القانون أن تتــوافر

لديـــه الأهليـــة اللازمـــة لاحـــتراف التجـــارة، ولا يلـــتزم هـــذا الشـــريك بالتزامـــات التـــاجر

المهنية، من مسك الدفاتر التجاريــة و القيــد في الســجل التجــاري، و لا يســري في حقــه نظــام

. و على ذلــك فإنــه يجــوز للأشــخاص المحظــور2الإفلاس إذا مــا تعرضــت الشــركة للإفلاس

.3عليهم الاتجار الانضمام إلى هذا النوع من الشركات

         و تجدر الإشارة إلى أن عدم اكتساب الشريك في هذه الشركة للصفة التجاريــة بمجــرد

انخراطه فيها، لا يعني حرمان التجار من الدخول كشركاء فيها، بل يقصد مما سبق أن مجرد

ــد ثبتت ــا لم تكن ق ــة، م ــفة التجاري ــبه الص ــركة لا يكس ــي الش ــريك فـ ــخص كش ــول الش دخــ

 .4له  من قبل

الفرع الثاني: عدم اشتراط الأهلية التجارية في مواجهة الشريك           

من بين الآثار المترتبة على المسؤولية المحدودة للشريك في الشركة ذات المسؤولية         

ــترتيب ــا لل المحدودة، عدم اشتراط أهلية الاتجار في مواجهته، و سنتكلم عن هذا العنصــر وفق

التالي: 

تعريف الأهلية التجارية.         أولا / 

الأهلية اللازمة للاشتراك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.         ثانيا / 

حكم القاصر المنظم إلى الشركة في حالة تقديمه لحصة عينية.         ثالثا / 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.200- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1

ــة، ط 2 ــة، دراســة مقارن ــة و المصــرفية، الشــركات التجاري ــود الكيلاني، الموســوعة التجاري ــة للنشــر1- محم ، دار الثقاف

 .183، المجلد الخامس، ص 2008و التوزيع، الأردن، 

.546، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1- مصطفـى كمال طه، أسـاسيات القانون التجاري، ط 3

ــلاس، ط 4 ــة و الإفــــ ــات التجاريـــ ــوجيز في الشركـــ ــيسن، الــــ ــل الـمحـــ ــامة نـــائــــ ــنشر1- أســــ ــافة للــــ ، دار الثقــــ

.219، ص 2008و التـــوزيع، الأردن، 
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         أولا: تعريف الأهلية التجارية  

      إن الأهلية التجارية هي الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمــال التجاريــة، و تتــأثر بالســن   

من جهة، وبصفة الشخص من جهة أخرى، وكذا بعوارض الأهلية.

سن الرشد: -1

        القانون التجــاري لم يتضــمن نصــا خاصــا يحــدد فيــه ســن الرشــد، لــذا ينبغي الرجــوع

 من ق م ج  بأن:" كـل شــخص بلــغ40إلى أحكــام الشريعة العامة، و فــي ذلك تقضي المادة 

سن الرشد متمتعا بــقواه العقليــة ولم يحجــر عليــه، يــــكون كــــامل الأهليــة لمباشــرة حقوقــــه

( سنة كــاملة".19المدنيـة. و سن الرشد تسعة عشر )

         و عــليه فـإن الشخص الذي تتوافر فيه هــــذه الشــروط، يــــكون أهلا لمبـــــاشرة كافــة

ــة ــة القانوني ــإن الأهلي ــك، ف ــارسة التجــارة و على ذل ــا ممـــ ــا فيه ــة، بمـ ــات القانوني التصرفــ

المشترطة للقيام بالأعمال التجاريــة بصــفة احترافيــة هي تلــك المنصــوص عليهــا في القــانون

المدني، و من ثم فإن الشخص يكتسب الأهلية التجارية بمجرد بلوغ سن التاســعة عشــرة ســنة

 .1كاملة، إذا لم يكن هناك مانع قانوني يتعلق بشخصه

 - الـممنوعون من مبـاشرة التجـارة:2         

         قــد يمنــع القــانون من مباشــرة الأعمــال التجاريــة، بعض الأشــخاص الطبيعيــة تفاديــا

لاستغلال النفوذ و تأثيره على حرية التعاقد من جراء الوظائف التي يحتلونها في الدولة سواء

أكــان هــذا الموظــف قاضــي أو محافــظ شــرطة أو وزيــر، كمــا أن هنالــك أشــخاص آخــرون

ممنوعون من مباشرة التجارة  مثل: المحامين و الأطباء، و لعل السبب في منــع هــذه الطائفــة

هــو حمايــة مصــلحة الغــير الــذي يتعامــل مــــعهم، و مــع هــذا يكتســب الموظــف و المحــامي

و الطبيب صــفة التــاجر مــتى احــترفوا التجــارة، و يلــتزمون بجميــع التزامــات التــاجر، غــير

.2أن هذا لا يمنع من توقيع الجزاءات التأديبية عليهم و المنصوص عليها في قانون المهنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمــال التجاريــة، التــاجر، الحــرفي، الأنشــطة التجاريــة1

.338، 337، ص 2003، نشر و توزيع ابن خلدون، الجزائر، 2المنظمة، السجل التجاري، ط 

.91عمار عمورة، المرجع السابق، ص - 2
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 - عوارض الأهلية:3         

عوارض الأهلية هــي أمور تدرك البالغ الرشيد، تؤدي إلى أن تعدم أهليته أو تنقصها         

و هي تنقسم حسب طبيعتها إلى: 

أ – عوارض تصيب عقل الإنسان فتعدم إدراكه و تميــيزه، و هــذه هي الجنــون و العتــه الــذي

.1 من ق م ج42يعدم الإدراك، طبقا للمادة 

ب – عــوارض تلحــق الإنســان في تــدبيره فتنقصــه، و هــذه هي الســفه و العتــه الــذي ينقص

.2 من ق م ج43الإدراك، طبقا للمــادة 

        و بالتــالي فمن اعترضــه عــارض من عــوارض الأهليــة و لــو كــان بالغــا ســن الرشــد

القانوني، لا يكتسب الأهلية التجارية.

         ثانيا: الأهلية اللازمة للاشتراك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

مــن المعروف أن الشريـك في هذه الشركة لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه         

إليها، و من ثم لا تستلزم أن تتوافر لديه الأهلية التجاريــة، غــير أن عقــد الشــركة يعتــبر عقــدا

ــام ــة للقيـ ــانونية اللازمـ ــلية القــ ــديه الأهــ ــوافر لــ ــتوجب أن تتـ ــذي يسـ ــر الـ ــا، الأمـ تجاريـ

بهــذا  العمــل، و يـــــترتب عــــلى عــدم اشتـــراط أهـــلية الاتجــار  بالنســبة للشـــريك في هــذه

الشـركة، أنـه يجوز لنـاقص الأهـــلية  أو القاصــر أن ينضــم إليهــا، على أن يتم ذلــك بواســطة

.3وليه أو وصيه   أو بإذن من المحكمة

         في حين أن الأمر على خلاف ذلك في شركة التضامن، حيث يشــترط القــانون الأهليــة

التجارية بالنسبة للشريك بسبب المسؤولية الشخصية التضــامنية المطلقــة للشــركاء، و يــترتب

علــى ذلك أن القاصر لا يحق له أن يـــكون شريكا فيها، إلا إذا كان مؤهلا للاتجار، و يـؤهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق م ج: " لا يـــكون أهلا لمباشــرة حقوقــه المدنيــة من كــان فاقــد التميــيز لصــغر في الســن أو عتــه42تنص المــادة -ــ 1

أو جنون ".

 من ق م ج: " كل مـن بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد، و كــل مــــن بلــغ ســن الرشــد و كــان ســفيها43- تنص المــادة 2

أو معتوها، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ".

.35- نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 3
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القاصــر للاتجــار بتمــام الثامنــة عشــرة  من عمــره، و الحصــول على إذن من أبويــه أو قــرار

من مجلس العائلــة مصــدق عليــه من المحكمــة، و قيــد هــذا الإذن في الســجل التجــاري، عملا

.1 من ق ت ج05بأحكام المادة 

         ثالث..ا: حكم القاص.ر المنظم إلى الش..ركة ذات المس..ؤولية المح..دودة في حال.ة تقديم..ه
لحصة عينية 

لا تثــار أيــة صــعوبة إذا كــانت الحصــة المقدمــة من القاصــر أو نــاقص الأهليــة         

نقديــة، أمــا إذا كــانت الحصــة المقدمــة عينيــة فثمــة صــعوبة بشــأن أهليــة القاصــر للانضــمام

إلى الشركة، لأنه عندئذ يكون عرضة للمسؤولية الشخصية المطلقة و التضــامنية تجــاه الغــير

لمدة خمس  سنوات عن القيمة المقدرة للحصص العينية المقدمة  عنــد تأســيس الشــركة، عملا

 من ق ت ج.568بأحكام المادة 

         و لذلك انقســم الفقــه و القضــاء في فرنســا حــول هــذه المســألة، فــذهب رأي إلى القــول

ــة ــانت الحصــة المقدم ــة إلى الشــركة، إذا ك ــاقص الأهلي ــدم جــواز انضــمام القاصــر أو ن بع

ــوازه ــول بجـ ــر إلى القـ ــة، و ذهب رأي آخـ ــعضها عينيـ ــا أو بــــ ــه كلهـ ــبر رأي2منـ ، و اعتـ

ــدودة ــؤولية المحـ ــركة ذات المسـ ــريك في الشـ ــدخول كشـ ــاصر الـ ــوز للقـــ ــه يجـ ــالث أنـ ثـ

ــص ــبراء، أن للحصـ ــدير الخـ ــتنادا إلى تقـ ــة اسـ ــد للمحكمـ ــة، إذا تأكـ ــة عينيـ ــديم حصـ و تقـ

ــد الشــركة ــدرة لهــا في عق ــل القيمــة المق ــة المقدمــة من القاصــر قيمــة تعــادل على الأق العيني

التأسيسي، إذ لا يكون في هذه الحال معرضا للمسؤولية الشخصــية و التضـــامنية، وقــال رأي

رابــع بـــضرورة قيــام الخبـير بتقدير مسبق للـحصص العينية، عـلى أن يــكون هــذا الخبير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج: "لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا كــان أم أنــثى، البــالغ من العمــر ثمانيــة عشــرة ســنة كاملــة05- تنص المادة 1

و الذي يريــد مزاولــة التجــارة أن يبــدأ في العمليــات التجاريــة، كمــا لا يمكن اعتبــاره راشــدا بالنســبة للتعهــدات الــتي يبرمهــا

عن أعمال تجارية.  

إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصــدق عليــه من المحكمــة، فيمــا-

إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو ســقطت عنــه ســلطته الأبويــة أو اســتحال عليــه مباشــرتها أو في حــال انعــدام الأب

و الأم، و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري."

.106- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 2
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. 1مسؤولا تجاه القاصر عند تعرض هذا الأخير للمسؤولية تجاه الغير عن أخطائه في التقدير

         الفرع الثالث: إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاس الشريك  

الإفلاس نظام قانوني يهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي        

يتوقــف عن دفــع ديونــه التجـــارية في مواعيــد اســتحقاقها، و ذلــك عن طريــق مجموعــة

ــك ــا ذل ــتي يملكه ــوال ال ــونهم من الأم ــيل دي ــدائنين على تحص ــاعد الـ ــتي تس ــد ال من القواع

التاجر، فهو نظـام يسعى إلـى تـحقيق غايات محــددة تتمثــل في حمايــة الــدائنين من تصــرفات

.2المدين المفلس و كذلك حماية الدائنين أنفسهم من بعضهم البعض

، و تصفية أموالــه تصــفية3         فالإفلاس إجراء تنفيذي، يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس

جمــــاعية، و توزيــع الثـــمن النــــاتج عنهــا على الــدائنين كــل بنســبة دينــه، تحقيقـــا للمســاواة

بينهم، كذلك يوفر حمايــة خـــــاصة بتقريــر بطلان التصـرفات الـتي يبرمهـا المـدين في فـترة

الريبــة. و يلــزم لشــهر الإفلاس أن يكــون المــدين تــاجرا، من جهــة، و أن يتوقــف عن الــدفع

. 4من جهة أخرى، و أن يجتمع هذان الشرطان في المدين في الوقت نفسه

 يطبق نظام الإفلاس علـــى التجــار)أفــراد أو شــركات( و على غــير         - صــفـة التـاجر:

ــانون ــة خاضــعة للق ــانوا أشــخاص معنوي ــار إذا ك ــاص، التجـ ــات الخ ــات و التعاوني كالجمعي

و عليه فــالإفلاس نظــام يطبــق أصــلا على التجــار )أفــراد أو شــركات( ،5و الشركات المدنية

و التجار هم الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجاريــة، بمختلــف تصــنيفاتها، و يجعلونهــا

 من ق ت ج، ويشترط لـــجواز احتراف01مهنتهم المعتادة، و هـذا مــا نصت عليه المــــادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 106- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

.09، ص 1996- عزيز العكيلي، الإفلاس و الصلح الواقي، د ط، دار الثقافة، عمان، 2

، ديــوان المطبوعــات6- راشد راشد، الأوراق التجارية، الإفلاس و التسوية القضائية في القــانون التجــاري الجزائــري، ط 3

.217، ص 2008الجامعية، الجزائر، 

 .169 ، ص 2008- حلو أبو حلو ، القانون التجاري ، د ط ، الشركة العربية للتسويق و التوريدات ، مصر ، 4

- بــعض التشريعـات تطبق نظــام الإفـــلاس عـلى التـاجر و غير التـاجر، كالتشريع الألمـــاني و الإنـــكليزي و الأمـــريكي5

و السويسري، أمـا التشريعات الــلاتينية، فـهي بشكل عــام، تقصر تطبيقه علـى التجـار فقط. 
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ــا يجب أن يتمتــع الشخص للأعمـــال التجاريــة، أن يقوم بهــا باسمه و لحسابه الخـاص، كمــ

بالأهـلية اللازمة لاحتراف الأعمال التجارية.

ــتمتع بـــصفة ــأن المــدين يــ ــعلن للإفــــلاس بــ ــؤكد الحكم المــ ــذا و يـــــجب أن يــ         هــــ

ــذا ــبيق هـ ــع من تطـ ــاري، لا يمنـ ــجل التجـ ــد في السـ ــدم القيـ ــة أن عـ ــع ملاحظـ ــاجر، مـ التـ

النظام، على من مارس التجارة دون إتمام هذا الإجراء، على أساس أن الغير يمكنــه الاعتمــاد

ــهر على الظواهر. هذا و إن الممنوعين من ممارسة التجارة كالموظفين و المحامين، يمكن ش

.  إفلاسهم فمثل هؤلاء لا يمكنهم الاستفادة من قاعدة وضعت ضدهم

ــه ــلق أو بيــع محل ــارة، بعــد غـ ــاجر الـــذي اعــتزل التجـ          كمــا يـــمكن شــهر إفلاس التـ

التجاري، شرط أن يكون قد تعرض للإفلاس في وقت كانت له فيه صفة التاجر، هــذا و قــرر

 من ق ت ج، إمكانية طلب شهر الإفلاس خلال مــدة ســنة220المشرع الجزائري فــي المادة 

تبتدئ من شطب اسم المدين من السجل التجاري، عندما تكون حالة التوقف عن الدفع  ســابقة

على هذا الشطب. و نفس القاعدة تطبــق على الشــريك المتضــامن الــذي يتمتــع بصــفة التــاجر

و الذي يفقد هذه الصــفة بانســحابه من الشــركة، فـــإفلاس الشــريك المتضــامن يمكن أن يطلب

خلال مــدة ســنة تبتــدئ من قيــد انســحابه في الســجل التجــاري، عنــدما تكــون حالــة التوقــف

.1عن الدفع سابقة على هذا القيد

        كما يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يموت و هو في حـــالة التـــوقف عن الــدفع، و ذلــك

بعد ممــاته، و يتم ذلك إما بتصريح يقدمه أحد ورثته  أو بطلب مــن أحـــد دائنيــه، و المشــرع

. 2الجـــزائري أوجب تقديم  التصريــــح أو الطلب  خــــلال  مدة سنة تبتدئ من تاريخ الوفاة

        هــذا و عندما يمارس شــخص التجــارة باســمه و لحســاب الغــير )أي ممارســة التجــارة

باسم   مستعار(، يــمكن شهر إفلاسه لوحده، لأن صفته كممثل لم تكشــف للغــير و عليــه فإنــه

يـــتمتع بــصفة التاجر، و مـع ذلك يـــجب أن لا يــسمح للشخص الذي يــمارس التجارة باسم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.223، 222- راشد راشد، المرجع السابق، ص 1

.224- المرجع نفسه، ص 2

22



ــون في غــالب  ــا، يك ــه، باســتخدام ممثلا خفي مســتعار، أن يتهــرب من تطــبيق الإفلاس علي

.1الأحيان، عاجزا  عن الوفاء

يجب بــادئ ذي بــدء، التميــيز مــا بين التوقــف عن الــدفع، الــذي        - التوق..ف عن ال..دفع: 

هو مفهوم خاص بالقانون التجاري، و الإعسار، فالــمعسر، هــو المــدين الــذي لا يــف بديونــه

لأن الجانب السلبي مــن ذمته المالية، يــتجاوز الجانب الإيجابي، وعلى النقيض من ذلك، فإن

التاجر الذي يتوقــف عن دفــع ديونــه، يمكن أن يكــون مليئــا )قــادرا على الوفــاء(، و في بعض

الأحيان، تكفي تصــفية أموالــه للوفــاء بجميــع الــديون، لكن القــانون التجــاري يـــقتضي تســديد

التاجر لديونه عند حلول آجال استحقاقها.

         و لا يكفي أن يكون هذا التاجر قادرا على الوفاء، و التــاجر الــذي لا يــف بديونــه رغم

قدرته على الوفاء يمكن شهر إفلاسه، إن هذا المفهــوم الصــارم للتوقــف عن الــدفع، تم التخلي

عنه تدريجيا، و أصبح الاجتهاد الحديث، يأخذ بعين الاعتبار، الوضــعية الاقتصــادية الحقيقيــة

ــط ــد، الخل ــذا الاتجــاه الجدي ــاد ه ــه، و مف ــاء بديون ــه على الوف ــدم قدرت ــه أو ع ــاجر و قدرت للت

ما بين مفهوم التوقــف عن الــدفع و مفهــوم الإعســار، أي اســتبدال المفهــوم القــانوني التقليــدي

. 2للتوقف عن الدفع، بمفهوم اقتصادي أكثر تعقيدا

         و استقر الفقه على تعريف التوقف عن الدفع بأنه عجز التاجر عجزا حقيقيا عن الوفاء

بديونه التجـارية في مـواعيد استحقاقهـا لعدم قدرته، فهي الحالــة الــتي تنــبئ عن مركــز مــالي

. 3مضطرب، و غير مستقر من شأنها فقد ائتمان التاجر و عجزه عن متابعة تجارته

ــالمعنى ــدفع ب ــاجر مســتوقفا عن ال ــد الت ــدفع لا يكفي لكي يع ــادي عن الـ ــالتوقف المـ         فـ

القانوني للـكلمة، بل الـعبرة بالتـوقف الحقيقـي الـذي يدل على سوء حـالته المـــالية و زعزعــة

ائتمـانه و عجزه عجـزا مـستمرا عن متـابعة تجـارته، أمـــا إذا كـان الامتناع عن الـدفع مرده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.224- راشد ر اشد، المرجع السابق، ص 1

.228، 227- المرجع نفسه، ص 2

.293- أنظر: - أسامة نائل المحيسن، المرجع السابق، ص 3

. 175      - حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص 
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ــاجر التغلب ــة، أو أزمــة عارضــة ســتزول و يســتطيع الت ــارض و صــعوبات وقتي عســر عــ

.1عنها، فلا يعد في حالة توقف عن الدفع

         و يشترط في الدين الذي توقف التاجر عن دفعه أن يكــون دينــا تجاريــا، و لا يهم نــوع

الدين سـواء أكـان نـاتجا عن أعمال تجاريــة بالطبيعــة أو بالتبعيــة، أمـــا الــدين غــير التجــاري

، و إذا كــان الــدين مختلطــا أي تجاريــا2كعدم دفع الإيجار، فإنه لا يكــون ســببا لشــهر الإفلاس

بالنســبة لطــرف و مــدنيا بالنســبة لطــرف آخــر، فــالعبرة بطبيعــة الــدين بالنســبة إلى شــخص

ــف المدين،  لأن حياة المدين التجارية هي مناط البحث، و كذلك العبرة بصفة الدين وقت التوق

عن الدفع، فإذا كــان الدين تجـاري عند نشـأته وأصبح مدنيا عند استحقاقـه، فـلا يـجوز شــهر

الإفلاس بمقتضـاه.

         و لا يكفي أن يكون التاجر متوقفا عن دفع دين تجاري، بــل يجب أن يكــون هــذا الــدين

، فــإذا امتنــع التـــاجر عن دفــع دين3محققا، خاليــا من الــنزاع، معين المقــدار و مســتحق الأداء

متنازع فيه نزاعا جـديا، و كــان غــير معين المقـدار أو غــير مسـتحق الأداء، فلا يعـد متوقفـــا

عن الدفع، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للشــريك عنــد قيــام الشــركة أن يطلب شــهر إفلاس

شريكه، لأن الأرباح و الخسائر لا تتحدد بصفة نهائيــة و لا يصــبح مــا في ذمــة الشــريك دينــا

ــاء الشــركة ــد انتهـ ــاه إلا بع ــلاس بمقتضـ ــجوز شــهر الإفــــ ــا واجب الأداء، ولا يـــ مــــعينــ

.4بينهمــا و تصفيتها

         هـــذا و لا فـــرق في ثبـــوت التوقـــف عن الـــدفع، أن يكـــون الـــدين عاديـــا أو ممتـــازا

. أو مضمونا برهن أو تأمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.175- حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص 1

.293- أسامة نائل المحيسن، المرجع السابق، ص 2

.230- أنظر: - راشد راشد، المرجع السابق، ص 3

.176             - حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص 

.294             - أسامة نائل المحيسن، المرجع السابق، ص 

.176- حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص 4
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         لـم يتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة تعدد الديون و أهميتهــا، و عليــه يمكن القــول

بأن إعلان الإفلاس يمكن أن يتم بناء على امتناع التــاجر عن الوفــاء بــدين وحيــد مهمــا كــانت

قيمة هذا الدين، إلا أن الاجتهاد الحديث يستلزم للقول بوجود حالة التوقف عن الدفع، أن يكون

المدين في وضعية ميئوس منها، و يبحث عمــا إذا كــان الجــانب الســلبي الــذي يمكن المطالبــة

بــه، متناســبا مــع المــوارد الــتي يمكن الحصــول عليهــا، أو أن التــاجر في وضــعية لا يـــمكن

.1الخروج منهـا

         و جــدير بالــذكر أنـــه لا يــترتب الإفـــلاس بـــمجرد الـــتوقف عن الـــدفع،  و إنمــا لابــد

ــادة  ــه المــ ــاءت بــ ــا ج ــذا مــ ــذلك، و ه ــرر ل ــكم مق ــدور حــ ــن ص ــرة 225مـ  من ق01 فق

، و بـهــــذا يــكــــون المشـــرع الجزائـــري، قـــد اســـتبعد، صـــراحة نظريـــة الإفــــلاس2ت ج

.3الـواقعي،  و التي مفادها  الاعتراف بحالة الإفلاس دون صدور حكم مقرر لذلك

         و على اعتبار أن الشركة المحدودة المسؤولية ذات طـــابع تجـــاري بــدليل نص المــادة

ــا، و الأصـــل أن إفـــــــلاس الشــركة ذات4 من ق ت ج544 ، فــــإنه يــــجوز شـــهر إفلاسهــ

المسؤولية المحدودة لا يــؤثر علـى الشركـــاء مـحدودي المســؤولية، و إنمـــا ينــال ذمتهــــــا

المــــالية فحســب، بســبب الانفصــال التـــام بين الــــذمة المـــالية للشركـــــــة و ذمــــم الشــركاء

المكونين لهـــا،  فـــــالشريك لا يســـــــأل عــــن ديـون الشـركة  و تعهداتهــــــا إلا بقـدر مــــا

يملك مـــن حصص في رأس مالها، فـضمان دائني الشركة يقتصــر على موجوداتهــا فحســب

و لا يمتد إلى أموال الشركاء الخـاصة، لــــذا لا يكتســب الشــريك مـــحدود الـــمسؤولية  صــفة

التــاجر لـمجرد كونه شــريكا فيها. فإذا تــوقفت هـذه الشركة عن دفع ديونها و أشهر إفلاسها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.230- راشد راشد، المرجع السابق، ص 1

 من ق ت ج بأنه: " لا يترتب إفلاس و لا تسوية قضائية على مجــرد التوقــف عن الــدفع بغــير01 فقرة 225- تنص المادة 2

صدور حكم مقرر لذلك".

.220، ص راشد راشد، المرجع السابق- 3

 من ق ت ج بأنه: " يحـدد الطـابع التجـاري لشركة إما بشكلهـا أو موضوعها. 544- تنص المادة 4

تــعد شركـات التضامن و شركات التوصية و الشـــركات ذات المســـؤولية المـــحدودة و شــركات المســاهمة، تـجـــارية بحكم

شكلهـا و مهمـا يكن موضوعهـا ".
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. على خلاف1يستتبع ذلك إفلاس الشركاء، لأن ديون الشركة لا تعتــبر ديونــا خاصــة بهم فلا 

الأمر فــي شركة التضامن، حيث يشهر إفلاس الشريك حتمـا بشهر إفلاس الشــركة كشــخص

معنوي، ذلك أن توقــف الشــركة عن دفــع ديونهــا يســتتبع توقــف كــل شــريك فيهــا عن الوفــاء

ــية ــؤولية شخصـ ــركة مسـ ــون الشـ ــن ديـ ــألون عــ ــا يسـ ــركاء جميعـــ ــا دام الشـ ــا مــــ أيضــ

، و للمحكمـــة أن تشـــهر فــــــي الحكم نفســـــه إفلاس الشـــركة و إفلاس جـــــميع2تضـــــامنية

الشركاء، و متى أعلن إفلاس الشركة و بالتالي إفلاس الشــركاء، حــق لــدائني الشــركة إثبــات

ديونهم في تفليسة الشركة و في تفليســة كــل شــريك فيهــا، بمعــنى أن تفليســة الشــريك يــتزاحم

.3فيها دائن الشركة و دائني الشريك الشخصيين

         و إذا كان المبدأ في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هو أن إفلاس الشركة لا يستتبع

ــر إفلاس الشــركة ــا أث ــد فيه ــه اســتثناءات يمت ــرد علي ــد ت ــدأ ق ــإن هــذا المب إفلاس الشــريك، ف

إلى الشركاء، و تتمثل أساسا في: 

 - عدم إعلام الغير بالمسؤولية المحدودة للشركاء: 1         

إن عدم تأثر الشركاء محدودي المسؤولية بإفلاس الشركة يتطلب أن يراعي الشريك         

الأحكــام القانونيــة الخاصــة بهــا، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بــإعلام الغــير بمســؤولية الشــريك

الـمحدودة، وعـدم التزامــه بــديون الشــركة بمــا يجــاوز قيمــة مــا يملــك من حصــص في رأس

.4مــالها، فإن خالف ذلك امــتد أثر الإفلاس إليه، و قد يـستتبع ذلك إفلاسه

- عدم تقديم الشريك التاجر لحصته كاملة في رأس المال: 2          

محدود المسؤولية قد قدم حصته كاملة في رأس المال فلا شأن له بعد إذا كان الشريك         

ذلك بــديون الشركة و بإفلاسها، إذا امتنعت هذه الأخيرة عن تسديد ديونها، أمـا إذا لم يكن قد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــامعة1 ــوق، جـ ــة الحقـــ ــارية، مجل ــات التجـ ــاشئة عن إفلاس الشركـــــ ــانونية النـــ ــات القـــ ــز العكيلي، الصعوبـــــ - عزي

 .75الكويت، السنة الحادية عشر، العدد الأول، ص 

 .201- عمارعمورة، المرجع السابق، ص 2

 .201- المرجع نفسه، ص 3

.77- عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 4
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قدم حصته كاملة في رأس المال كان لوكيل تفليسة الشـركة، أن يطـالب الشـريك بــدفع البـاقي

من حصته و لو لم يحـل ميعـاد الاسـتحقاق، و تتم مطالبتـه وفقـا للقواعـد العامـة ، فـإذا امتنـع

عن الدفع يتم التنفيذ على أمواله عن طريق الحجز، إلا إذا كان الشريك تاجرا، فيجــوز لوكيــل

. 1التفليسة عندئذ أن يطلب من المحكمة شهر إفلاسه

ــة ليس بســبب ــة اكتســب الصــفة التجاري ــذكر أن الشــريك في هــذه الحال           و جــدير بال

انضمامه إلى الشركة، و إنما بسبب احترافه للأعمال التجارية.

 - الشريك المسيطر على الشركة ) الشريك المتخفي وراء الشركة (:3         

الشريك المسيطر على الشركة هو الشخص الذي يباشر التجارة لحسابه متخفيا وراء         

الشركة، و يتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة، لذا يعتبر تاجرا و يشهر إفلاسه

بإفلاس الشركة، لأن ديون الشــركة تعتــبر ديونــه الخاصــة بســبب اختلاط ذمتــه الماليــة بذمــة

الشركة التي اتخذها ستارا يخفي نشاطه الشخصي.

         فـالـشركة كشخص قانوني، لهـا أهلية و ذمة مـالية مستقلة عن ذمم الشركـاء المكونين

لها، فهي تمثل المصلحة الجماعية للشركاء و تعمل لحساب هذه المصــلحة، فــإذا كــانت تعمــل

لمصلحة خاصــة بفــرد فقــدت شخصــيتها، و تحمــل هــذا الفــرد التزامــات الشــركة الــتي تخفى

ورائهــا و عمــل باســمها لحسـابه الخــاص، و بعبــارة أخـرى فـإذا كـانت تعمـل لمصــلحة أحــد

.2الشركاء زالت شخصية الشركة، و يتحمل الشريك مسؤولية العمل الذي تم باسمها

         و الشــريك الــمسيطر يــلجأ إلـــى هــذه الوسـيلة في التعامــل بهــدف تحديـد مســؤوليته

ــتي تتم عن أعمال الشركـــــة، بــــحيث يحمل الشركة الخسائر التــــي قد تنتج عن الأعمال ال

بــاسمها  و الاستئثار بالأرباح التي قد تتحقق من هذه الأعمال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.75- عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

.85- المرجع نفسه، ص 2
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         و يـصل الشريك المسيطر إلى هدفــه عن طريــق تأســيس شــركة حقيقيــة يمتلــك معظم

حصصها، سواء أكانت هذه الحصص مملوكة له أو له و لأشخاص مســخرين من قبلــه بحيث

يسيطر على إدارتهـا، و ذلـك بـأن يفـرض إرادتـه على إرادة الشـركاء الآخـرين في الجمعيـة

ــبر في حكم ــريك، إذ يعت ــذا الش ــة له ــة هي الإرادة الفردي ــذه الجمعي ــة، فتصــبح إرادة ه العام

من يمـارس التجـارة تحت اسم مستعـار، فيكتســب صفـــة التـــاجر و يشــهر إفلاســـه بـــإفلاس

الشركة، و لو لم يباشر التجارة باسمه الشخصي، إذ يشبه مركــزه مركــز الشــريك المتضــامن

الذي يكتسب صفة التاجر و يشهر إفلاسه بإفلاس الشــركة مــع أنــه لا يباشــر العمــل التجــاري

.1باسمه بل باسم الشركة

         علـى أن مـجرد تملك الشريك لـــمعظم حصــص الشــركة و ســيطرته عليهـــا و فــرض

إرادته على إرادة الشـركاء في الـجمعية العامة، لا يـكفي وحده لاعتبـــاره في حـــكم الشريـــك

المتضــامن، و إنمـا يتطلب الأمـر أن يتخـذ الشـريك من سـيطرته على الشــركة وســيلة للغش

أو إســاءة استخدام الحــق لتحويل نشاط الشركة لحسابه الخاص.

       و حتى يشهر إفلاس الشريك بإفلاس الشركة يجب توافر شرطان هما: 

أن يقوم الشخص تحت ستار الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص.-

 و أن يتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، أي تنــدمج ذمتــه بذمــة-

الشركة و تصبح أمواله الخاصة و أموال الشركة ضمانا لدائني الشركة.

       و مــتى تــوافر هـذان الشــرطان في الشــخص جـاز للمحكمــة أن تقضــي بشـهر إفلاســه

إذا طلب شهر إفـلاس الشركة، و لا يـلزم لـــذلك إثبات توافر صفة التـاجر في هــذا الشــخص

ــؤدي ــدفع، لأن مجــرد اســتخدام الشــركة كســتار لنشــاطه الخــاص ي ــف عن ال ــه توق و لا أنـ

.2إلى افتراض توافر هذين الشرطين فرضا قاطعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.86، 85- عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

.88، 87- المرجع نفسه، ص  2
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 مــــن ق ت ج على أنــه:224         و فــي هـذا الصدد نص المشرع الجزائري فــي المــادة 

" في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذلــك شخصــيا على كــل

مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجور كان أم لا: 

إذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصــرفاته قــد قــام لمصــلحته-

بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.

أو باشر تعسفا لمصــلحته الخاصــة باســتغلال خاســر لا يمكن أن يــؤدي إلا إلى توقــف-

الشخص المعنــوي عن الــدفع، في حالــة التســوية القضــائية أو شــهر الإفلاس الصــادر

ــون الشــخص ــديون الشخصــية، دي ــديون علاوة على ال ــمل ال ــادة، تش ــذه الم ــا له طبق

المعنوي ...". 

         و إذا ما أشهر إفلاس الشريك كنتيجة لإشــهار إفلاس الشــركة، فإنــه يــترتب على ذلــك

أثر هام يتعلق بذمته المالية، و هو غل يــده عن إدارة أموالــه و التصــرف فيهــا، ســواء أكــانت

244أموال حاضرة أو أموالا مستقبلة يكتسبها الشريك المفلس بــأي ســبب كــان، طبقــا للمــادة 

من ق ت ج، فمند أن يشهر إفلاسه لا يملك أن يتصرف في مالــه، و يبقى كــذلك إلى أن تنتهي

التفليســة بالتصــفية أو بــــــــالصلح، بــل إن الشــريك المفلس تقيــد تصرفــــاته حــتى قبــل شــهر

الإفـــلاس أي فـــــي فترة الريبــة، بحيث تـــــكون بــعض تصــرفاته بـــاطلة و بعضــها قابلــة

.1للإبطــــال  على الوجه المعروف في القانون التجاري

         هذا ولا يقتصر أثر الإفلاس علــــى ذمته المالية فحسب، بل ينالــه في شخصــه فتســقط

عنه الحقوق السياسية و المهنية، فلا يجوز له أن يـــــكون مرشحـــا أو نـــــــاخبا في المجــالس

السياسية و المهنيــة، و لا أن يقــوم بوظيفــة أو مهنــة عامــة، و لا أن يكــون عضــوا في مجلس

. 2إدارة أية شركة، و ذلك كله إلى أن يرد له اعتباره وفقا للقانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبي13- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإثبات، آثار الالتزام، ط 1 ، منشــورات الحل

.1199، ص 2، ج 1998الحقوقية، لبنان، 

.77- عزيز العكيلي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2
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         المبحث الثاني: حصص الشريك 

تخضع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى نظام خـاص يختلـف         

عما هو متبع في شركات التضامن حيث يكون الاعتبار الشخصي كاملا، فالاعتبار الشخصي

و إن كان فــي الأصــل موجــودا في الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، إلا أنــه ليس أساســيا

فيهــا، و يــــعود ذلــك إلــــى طبيعتهــا المختلطــة، و امــتزاج العنصــرين الشخصــي و المــــالي

فيها، فللعنصــر المــالي تـــأثيرا كبــيرا على حصــص الشركـــاء، ســواء تعلــق الأمـــر بـأنـــواع

الحصــص المكونــة لــرأس مــــالها، أو تــــعلق الأمــر بــــخصائص الحصــص الممثلــة لــرأس

ــة لــرأس مــال الشــركة ذات ــالي ســنعكف على دراســة أنــواع الحصــص المكون مالهــا، وبالت

ــا ــرأس مالهـ ــة لـ ــائص الحصـــص الممثلـ ــدودة في المطلب الأول، و خصـ ــؤولية المحـ المسـ

في المطلب الثاني.

         المطلب الأول: أن...واع الحص...ص المكون...ة ل...رأس م...ال الش...ركة ذات المس...ؤولية
 المحدودة 

         إن رأس مــال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتكــون مـــن الـــحصص الــتي يقــدمها

الشركاء، أو يدفعون قيمتها عند تأسيس الشركة، ورأس المــال هــذا يشــكل المصــدر الرئيســي

لتمويــل مشــروع الشـــركة، و الـــحصص قــد تكــون نقديــة أو عينيــة، دون الحصــص بالعمــل

مراعاة للعنصــر المــالي، و ســنتناول دراســة الحصــص الــتي يتكــون منهــا رأس المــال تباعــا

في الفروع الآتية:

         الفرع الأول: الحصص النقدية.

         الفرع الثاني: الحصص العينية.

         الفرع الثالث: عدم جواز تقديم حصة بالعمل.

         الفرع الأول: الحصص النقدية  

غــــــالبا مـــا تــــتمثل حـــــصة الشريــــك في تـــقديم مبلــغ من المـــال، ويقصــد         

بالحصص النقديــة تلــك المبــالغ النقديــة الــتي تــدخل كجــزء في رأس مــال الشــركة، و يقــدمها

ــة ــدا في مطالب ــدل جه ــاطها دون أن تب ــة نش ــيرة من مزاول ــذه الأخ ــتى تتمكن ه ــركاء ح الش
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، و لــذلك اشــترط المشــرع الجزائــري أن يتم1الشــركاء بقيمتهــا أو بمــا تبقى لــديهم من قيمتها

الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء، و أن تدفع قيمتها كاملة سواء أكانت الحصص

1 فقــرة 567عينية  أو نقدية، على أن يذكر توزيع الحصص في العقد التأسيسي، طبقا للمــادة 

ــوين من ق ت ج، و تعود الحكمة  في إلزام الشركاء بالوفاء بكامل قيمة الحصص إلى درء تك

الشــركات الصــورية، فضــلا عن تجــنيب الشــركة مشــقة مطالبــة الشــركاء بالبــاقي من قيمــة

الحصــص، و كــذلك طمأنــة دائــني الشــركة، لأن ضــمانهم ينحصــر فـــي رأس مــال الشــركة

.2الذي يجب أن يوضع  تحت  تصرفها، بعد قيدها في السجل التجاري

          كما ألزم المشرع الشريك بدفع المبلغ الذي تعهــد بتقديمــه كحصــة في الميعــاد المتفــق

عـــليه، فــــإن لم يكن هنــاك ميعــاد محــدد لتقــديم هــذه الحصــــة الــتزم بتقديمهـــا فــور إبــــرام

العقد، و وضعت بعض التشريعات كالتشــريع الفرنســي و المصــري قاعــدتين خــرجت فيهمــا

عن القواعد العامــة، حيث تقضــي القاعــدة الأولى، بــأن الفوائــد التأخيريــة تســتحق من تــاريخ

استحقاق الحصة من غير حــاجة إلـى مطالبــة قضــائية أو اعــذار، هــذا في حالــة مــا إذا تعهــد

الشريك بدفع مبلغ من النقود و لم يقدمه، و هذه القاعدة هي بخلاف ما هي عليه القاعدة العامة

. 3التي تنص على أن الفوائد التأخيرية لا تسري إلا من يوم المطالبة القضائية 

          أما الـقاعدة الثـانية، فتجيز مطالبــة الشــريك بـــتعويض الفوائــد التكميليــة و لــو لم يكن

ســيء النيــة، و ذلــك خلافــا للقاعــدة العامــة و الــتي تجــيز للــدائن المطالبــة بتعــويض تكميلي

لا إذا أثبت أن الضــرر قــد تجــاوز قيمــة الفوائــد التأخيريــة و قــد تســببإعن التــأخر بالوفــاء، 

فيه المدين بســوء نيتــه، و قـد راعى كــل من التشــريع الفرنســي و المصــري في تقريــر هـذين

الاســتثنائين حاجــة الشــركة إلى المــال في المواعيــد المتفــق عليهــا، حــتى تتمكن من بــدأ

أعمالها، فإن أهمل الشريك تنفيــذ التزامــه بتقــديم الحصــة في الميعــاد المحــدد فقــد يضــر ذلــك

بحسن سير أعمال الشركة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.360، ص 2004، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2- أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، ط 1

.376- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2

.132- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 3
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 من ق م ج على أنــه إذا تعهــد421         أما المشرع الجزائري فقد اكتفى بالنص في المــادة 

شريك بأن يقدم حصتــه فــــي الشــركة مبلغـــا مــــن الـــنقود و لـــم يقــدم هـــذا الـــمبلغ ففي هــذه

الحـــالة يلــزم بــالتعويض، كمــا أن المشــرع الجزائــري لم ينص على الاســتثنائين المــذكورين

في القانونين الـفرنسـي و الـمصري و الخـاصة بالـفوائد الـتأخيريـة و الـتكميلية، و خلفية ذلك

.1أن التشريع الجزائري يمنع القرض بفائدة فيما بين الأفراد

         و تــــــجدر الإشـــارة إلـــــى أنـــه يجب إيـــداع قيمـــة الحصـــص بالكامـــل لـــدى مكتب

.2التوثيق، على أن تسلم للمدير بعد قيد الشركة في السجل التجاري

         الفرع الثاني: الحصص العينية 

، أو هي3يـــقصد بالحصص العينية، تــلك التــي تقوم مــــاديا كــالبضائع و الآلات         

أي مال مقدم كان من غير النقـود، سـواء أكـان عقـار أو منقـول، و العقـــــار قـد يكـون قطعـة

أرض أو مبنــى كالمصانع و المخازن و المناجم، أمــا المنقول فقــد يــــكون ماديــا كــــــالآلات

أو البضائع، أو مــنقول معنوي كـــمحل تجـاري أو بــــراءة اخـتراع أو عـــلامة تجـــــــارية

أو رســوم أو نمـــاذج صنـــاعية  أو دين للشريـــك قبل الـغير أو حـــق مــن حــقوق الـملكية

. 4الأدبية أو الفنية

         و قـــد عــــرفت مــــحكمة النقض المصـــرية الحصـــة العينيـــة الـــتي يقـــدمها الشـــريك

ــركة للشركة أو يتعهد بتقديمها على أنها: " عقار أو منقول مادي أو معنوي يقدمه الشريك للش

إمــا على وجــه التمليــك أو على ســبيل الانتفــاع، و الأصــل ورود حصــة الشــريك على ملكيــة

الشيء الذي يقدمه فــــي الشركة و استثناءا يجوز ورودها علـــى حق شخصي يتعلق بالشيء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.132- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1

 من ق ت ج.2 فقرة 567- أنظر المادة 2

ــل3 ــاجر، المح ــة، نظريــة التـــ ــاري، الأعمـــــال التجاري ــانون التجــــ ــيرات، مبــــادئ الق ــر: - عبــد القــــــادر البق - أنظ

. 131، ص 2011التجـــاري، الشركات التجارية، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

.360                - أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص 

.133- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 4
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.1الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به و استعماله لمدة محدودة "

          و يـــــراعى فـــي تــــقديم الحصــص العينيــة مــــا يــراعى في تقــديم الحصــص النقديــة

 من ق567لجهة ضرورة الوفــاء بــها بــالكامل عــند تأسيس الشــركة، طبقــا لتــدابير المــادة 

ت ج، فلا يجوز التعهد بتسليمها فيما بعد أو على التعاقب بل يجب أن تكون كاملة غــير مثقلــة

.2بأعباء، كأن تكون الحصة مرهونة أو محل تجاري خصومه أكثر من أصوله

         و قصد حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة أوجب المشــرع ضــرورة تقــدير الحصــة

العينية في العقد التأسيسي للشــركة كمــا ســنتناولها لاحقــا، هــذا و الحصــة العينيــة تقــدم ســواء

على وجه التمليك أو على وجه الانتفاع.

أولا: ضرورة تقدير الحصة العينية          

 مـــن ق ت ج ضــرورة تـــقدير568لـقد أوجب الـمشرع الـــجزائري في المــادة          

الـحصص الـعينية علـى نحو صحيح غير مبــــالغ فيــه، حمايــة لمصــلحة الغــير الــذي يتعامــل

مع الشركة، و ليس له من ضمان إلا رأس مالهــا، على أن يتم ذلــك من طــرف خبــير مختص

تعينه المحكمة من بين الخبراء المعتمدين، مع ضـرورة ذكـر قيمـة الحصـة في تقريـر ملحـق

بــالـقانون الأسـاسي يـحرره تـحت مسؤوليته الـخبير، و تقدر الـحصة الـــعينية طبقــا لـــطبيعة

كل حصـة، و يـتعين أن يشمـل التقرير الحصة على وصف دقيق لهـا، و كــل مــا يـــلحق بهـــا

من ضمــانـات و مـا يـــرد عليهـــا من قيــود أو حـــقوق للغــير و الأســـس الـــتي يتـــم اتبـاعهـــا

لـحساب قيمتهــــا، و بيــــان هــــذه الـــقيمة بحســب مـــا يجــري في الـــتعامل بـشأنهـــا، و يجب

. 3أن تصدر موافقة الشركاء على ما جاء بهذا التقرير

         و الـعبرة فـــي تـقويم قــيمة الحصة هـــي بـوقت الـعقد و لا تـأثير لانخفاض أو زيادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- هشام زوين، الموســوعة العلميــة في تأســيس الشــركات التجاريــة و المدنيــة، شــركات الأمــوال و شــركات الإســتثمار، ط1

.21، المجلد الثالث، ص 2008، مركز محمود  للإصدارات القانونية، القاهرة، 1

.41-  نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 2

ــدة للنشــر، د م -3 ــانون التجــاري و البحــري، د ط، دار الجامعــة الجدي ــادئ الق ــدار، مب ــني، هــاني دوي ــد العري محمــد فري

.313، ص 2000ن، 
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قيمتها لاحقا، بــحيث لا يكون لمقدم الحصة العينية حـــق المطالبة بــــما حققته الحصة نتيجة

ارتفاع قيمتها، و كذلك لا يجوز الرجوع عليه بالتعويض في حالة تغير الظروف الاقتصــادية

، أمــا إذا تـبين أن الحصــة1التي تؤدي إلى نقص قيمة حصــته طالمـا تم تقــديرها وفقـا للقــانون

العينية قد قدرت على غير حقيقتهــا، قــامت مســؤولية الشــركاء التضــامنية على التوقيــع غــير

الحقيقي للحصة المقدمة عينا لمدة خمس  سنوات ـــ كمــا ســبق بيانــه في عنصــر الاســتثناءات

 من ق ت ج.2 فقرة 568على مبدأ المسؤولية المحدودة ـ بدليل نص المادة 

ثانيا: أنواع الحصص العينية          

الحصص العينية نوعان: حصة عينية على وجه التمليك، و حصة عينية على وجه        

الانتفاع.

 – الحصة العينية على وجه التمليك:1        

إذا قدمت الحصة العينية على سبيل التمليك، فإنها تخرج نهائيا من ملك صاحبها لتدخل       

في ذمة الشركة، و تصبح جزءا من الضمان العام المقرر لدائنيها، و الأصل أن الحصة تقــدم

419على سبيل التمليك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، طبقا لما نصــت عليــه المــادة 

.2من ق م ج

        و متى كانت الحصة مقدمة على سبيل الملكية فإن أحكام الــبيع هي الــتي تســري عليهــا

لاسيمــا فيمـا يـخص إجـــراءات نـــقل الملكيــة، وتبعــة الهلاك وضــمان الاســتحقاق والعيــوب

.3الخفية

ــك  ــبيل التمليـ ــة على سـ ــة المقدمـ ــانت الحصـ ــإذا كـ عق...ار أو أي ح...ق عي...ني         فــــــ
عقار آخ..ر على ــكال ــان ذل ــل الحــق إلى الشــركة إلا بالتســجيل و الشــهر، ســواء أك ، لا ينتق

فـــيما بين الشريـك والشـركة أو بــالنسبة إلـــى الغير، و تــــسري قـــواعد التسجيل و الشهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.41- نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 1

  من ق م ج: " تعتبر حصص الشركــاء متساوية القيمة و أنهـــا تخص ملكيــة المـال لا مجـرد الإنتفـاع419- تنص المادة 2

به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ".

 من ق م ج.422- أنظر المادة 3
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، والخاصة بنقل حق الملكيـة، إذ تعتـبر الشـركة1 من ق م ج793المنصوص عليها في المادة 

.2في هذه الحالة عقدا ناقلا للملكية، فتدخل ضمن العقود التي يجب تسجيلها و شهرها

، معينا بالذات أو أي حـق عيــني آخــر علـــى المنقــولمنقولا ماديـا         و إذا كانت الحصة 

و قدم على سبيل التمليك، فإن الشريك يصبح بمجرد إبرام عقد الشركة ملزما بنقل هــذا الحــق

إلى الشركة، و ينفد هذا الالتزام فــورا بحكم القــانون، فيصــبح الحــق مملوكــا للشــركة بمجــرد

إبرام عقد تأسيسها و ذلك قبل التسليم، و ليس في كل ذلك إلا تطبيقا للقواعد العامة.

         و بانتقــال ملكيــة الحصــة العينيــة إلى الشــركة تنتقــل اليهــا تبعــة الهلاك، و ذلــك عملا

بأحكام البيع، بمعــنى أن الشــريك يبقى ضــامنا للعيــوب الخفيــة و النقص، فــإذا كــانت الحصــة

المقدمة من قبل الشريك منقولا و هلك قبل التسليم فإن هلاكه يكون على الشريك، أما إذا هلك

بعد التسليم فإن هلاكه يكــون على الشــركة، و بالتــالي فــإن كــان هلاك الحصــة ليس من فعــل

الشريك يبقى حق الشريك في قبض الأرباح قائما كما لو كــانت الحصــة لم تهلــك، و إذا ظهــر

في الحصة عيب من العيوب الخفية أو نقص تطبق أحكام ضمان الاستحقاق.

         كمـــا يجب أن تنتقـــل الحصـــة إلى الشـــركة في الموعـــد المحـــدد أو عنـــد انعقـــاد

ــا عن حقوقــه على الحصــة ــة إلى الشــركة يتخلى الشــريك نهائي ــال حــق الملكي ــد، و بانتق العق

التي تصبح ملكـا للشـركة، فـإذا انقضـت الشـركة فـإن الحصـة لا تعـود للشـريك الـذي قـدمها

.3بل تصبح مملوكة على وجه الشيوع، و إذا تم بيعها فيوزع ثمنها على الشركاء

، بحيث قضــتدين ل..ه في ذم..ة الغ..ير         و قــد تكــون الحصــة المقدمــة من قبــل الشــريك 

 ق م ج بأنه: " إذا كانت الحصــــة الـتي قـدمها الشـريك هـــي ديـون لـه في ذمــة424المادة 

الغـــير، فلا ينقض التزامـــه للشـــركة إلا إذا اســـتوفيت هـــذه الـــديون، و مـــع ذلـــك يبقى

الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها". و بالتالي  فحصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق م ج: " لا تنتقــل الملكيــة و الحقــوق العينيــة الأخــرى في العقــار، ســواء كــان ذلــك بين المتعاقــدين793- تنص المــادة 1

أم في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجـراءات التـي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ".

.135- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2

.135- المرجع نفسه، ص 3
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الشريك قد تكون حقا شخصيا له في ذمة الغير، و لما كان الشريك في هذه الحالــة ينقــل الحــق

الذي له  إلى الشركة عن طريق حوالة الحق، فإن القواعــد و الإجــراءات المقــررة في حوالــة

 من ق م ج تــورد اســتثناء عن القواعــد العامــة424، لكن المــادة 1الحــق هي الــتي تســري هنا

المقررة فــــــي حــوالة الحق، ذلك أن الشريك لا يضمن علاوة علـى ذلك استيفاء مـبلغ الذين

من قبل الشركة، فلا ينقض التزامه في مـــواجهة الشــركة إلا بـــتمام الوفــاء بهــذا الــدين، و إذا

لم يتحقق هذا الوفاء الــتزم الشـريك بتعـويض مــا يصــيب الشــركة من ضــرر من جـراء عــدم

.2الوفاء عند حلول أجل الدين

ــا بمجــرد          و ما يبرر هذا الحكم هو أن الشركة تكون قد اعتمدت على تكوين رأس ماله

تمام عقد تأسيسها، فإذا وقع تأخر في استيفاء الحق الـذي للشــريك، نقص رأس المــال بمقــدار

هـذا الحق، الأمر الذي قــد يــؤدي إلى تعطيــل أعمــال الشــركة، و تكبــدها الخســائر من جــراء

ذلك، كما استهدف المشرع الجزائري بذلك درء ما قد يقــع من غش إذا قــدم الشــريك للشــركة

دين له في ذمة الغير كحصة و كان هذا الــدين يســتحيل اســتيفاؤه، و غــني عن البيــان أن هــذا

ــاق مــع ســائر الشــركاء على ألا يضــمن الحكم ليس من النظــام العــام، فيجــوز للشــريك الاتف

. 3إلا يسار المدين في الحال دون المآل

ــك  ــة على ســبيل التملي ــة المقدم ــون الحصــة العيني ــد تك ملكي..ة فني..ة أو ص..ناعية         و ق
ــقاأو أدبية ــة، أو حـ ــة تجاري ــا أو علام ــراءة اخــتراع أو اســما تجاري ــدم الشــريك مثلا ب ، فيق

من حقوق الـمؤلف، ففي هـذه الحالة تسري الـقواعد الـمقررة في شـأن هـذه الـحقوق المعنوية

فــتنتقل مـلكية الحق  المعنــوي إلـــى الشــركة طبقــا للإجــراءات و القواعــد الـــمقررة  في هــذا

القـانــون، على أنـه يجب أن تــكون الحصة فــي هذه الحالة حقا معنويا يسمح القانون بتقديمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد و العقود التي تقع على الملكيـة و الهبـة  و الشـركة1

.267، ص 1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3و القرض و الدخل الدائم و الصلح، ط 

، ص2002- نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجــاري الجزائــري، شــركات الأشــخاص، دار هومــه، الجزائــر،2

35.

- عبد الـرزاق أحمد السنهوري، الــوسيط في شرح الـقـانون الـمدني الـجديد و الـــعقود الـــتي تـــقع عـــلى الـــملكية و الـــهبة3

.267و الـشركة، المرجع السابق، ص 
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كــحصة فــي الشركة، ذلك أن المشرع قد حظر أن تقتصـر حصـة الشـريك علـــى مـا يكـون

ــف1له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية ، فالنفوذ الذي يتمتع به رجل سياسي أو موظ

سامي في الدولة يعتــبر اســتغلال للنفــوذ يجــافي النظــام العــام و الآداب، كمــا أن الثقــة الماليــة

.2التي يتمتع بها الشخص لا تعتبر حصة و لا يمكن تقويمها بالمال

ــواز ــول بج ــذهب رأي إلى الق ــك، ف ــواز ذل ــول ج ــا ح ــه في فرنس ــف الفق ــد اختل           و ق

ذلــك لأن النفــــوذ أو الثقـــة المـــالية يــــيسر للشــــركة وســائل الائـــتمان فـــتستطيع الحصــول

ــك ــة محسوســة، و ذهب الآخــر إلى القــول بعــدم جــواز ذل ــذلك قيمــة مالي على قــروض، و ل

لأن النفوذ و الثقة المالية ليسا بمـال فلا يصــح أن يكونـا حصــة في الشـركة، و لأنـه قـد يسـاء

. 3استعمال النفوذ أو الثقة المالية  إلى حد الاستغلال

 - الحصة العينية على وجه الانتفاع:2         

         يــقصد بها تقرير صاحب الشيء حق انتفاع للشركة على الحصة العينية مع احتفاظــه

بملكيتها، و القــواعد القانونية التي تحكم هذا الوضع هي الأحكام الخاصة بالإيجار، كمــا ورد

ــا الشــريك4 من ق م ج02 فقرة 422في نص المادة  . و بالتالي فإذا هلكت الحصة التي قدمهــ

على سبيل الانتفاع بسبب لا دخل لإرادة الشركة فيه، فــإن هلاكهــا يكــون  على الشــريك، لأن

الأصـــل أن الشـــيء يهلـــك على مالكـــه، و يلـــتزم الشـــريك في هـــذه الحالـــة بتقـــديم حصـــة

أخرى، و إلا أقصي من الشركة، و إذا كان هلاك الحصة جزئيا أو تعذر الانتفاع بها أو نقص

الانتفـاع بـالحصة نقصـا كـبيرا، فـي هـذه الحـالة يـجوز للشـــركة أن تــــطلب  مــــن الشــريك

ــك  جــاز ــن ذل ــتنع عـ ــإن امـ ــل، ف ــتي كــانت عليهــا من قب ــالة ال ــى الحــ ــحصة إلـ ــادة الــ إعــ

للشـركـة أن تــــقوم بــه عـلـى نـفقتـه، أو أن تــطـلب الـفســخ و تـــلزم  الشـــريك بالخــروج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق م ج.420- أنظر المادة 1

.135- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2

- عبد الرزاق أحمد السنهـــوري، الوسيط في شرح القـانون المـدني الجديـــد و العقـــود الـتي تقـع علـــى الملكيــة و الهبـــة3

.270و الشركة، المرجع السابق، ص 

 من ق م ج: " ...أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري02 فقرة 422- تنص المادة 4

في ذلك ".
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 من ق م ج.481طبقا للمادة  مــن الشركة، 

ــركة ــاع الش ــتمرار انتف ــار اس ــام الإيج ــى أحك ــتنادا إلــ ــريك اس ــمن الش ــذلك يض            ك

ــادر ــانوني الصـــ ــادي أو القـــ ــرض المــ ــدم التعـ ــمان عـــ ــلا عن ضـ ــذا فضـ ــة، هـ بالحصـ

منه أو من الغير، كما يضمن جـميع مــــا يوجــد في الحصــة من عيــوب تـــحول دون الانتفــاع

بهـا أو نـقص من هذا الانتفاع.

         و في حالة انحلال الشركة و تصفيتها، لا يجــوز لــدائني الشــركة التنفيــذ على الحصــة

لأنها ليست من الضمـــان العـــام و لا تدخـــل في ذمـــة الشــركة، بــل للشــريك حــق اســتردادها

ــاع بها ــاء من الانتف ــل انقضــاء الشــركة زالت1بمجــرد الانته ــاع قب ــدة الانتف ، و إذا حــددت م

عن مقدم الحصة صفة الشريك بمجرد انتهاء مدة الانتفاع .

         و إذا كانت الحصة محــل الانتفــاع ممــا يهلــك بالاســتعمال كــالمواد الأوليــة مثلا، فإنــه

يصبح مملوكا للشركة من وقت تقديمه، فإذا هلكت تتحمل الشركة تبعــة هلاكــه، و تلــتزم بــرد

.2ما يقابلها عند انتهاء مدة الانتفاع

الفرع الثالث: عدم جواز تقديم حصة بالعمل           

يـــقصد بالحصة مـــن العمل، هــو تعهد الشريك بـــالقيام بـــعمل معين لصــالح         

ــيير الشركة مستغلا في ذلك خبرتـه و جهـوده، كالخبرة في مجال الاتجار أو التخطيط أو التس

ماديا. غير أن الحصة بالعمل غير   جائزة ...الخ، فتنتفع الشركة مــن هذا العمل نفعا3الإداري

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مراعاة للاعتبار المالي على خلاف شركات الأشخاص،

، و علــة ذلــك هــو أن القــانون يســتلزم الوفــاء الكـــــامل4 من ق ت ج567طبقا لأحكام المــادة 

لرأس المال عند تكوين الشركة، حتـــى يطمئن الـغير الذي يتعامل معها إلــى وجود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37- نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، المرجع السابق، ص 1

.134- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2

 .37- نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، المرجع السابق، ص 3

 من ق ت ج: " ... و لا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل ".567تنص المادة - 4
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 ضمانهم العام مند تأسيسها، مــادام أن مســؤولية الشــركاء محــدودة بقــدر حصصــهم في رأس

ــوفى المال الأمر الذي يتنافى مع طبيعة العمل كحصة في رأس المال، إذ ان طبيعته تأبى أن ي

به جميعه عند الـتأسيس و إنما يؤدى على التعاقب أثنــاء حيــاة الشــركة، هــذا فضــلا عن كــون

الوفـــاء بالعمـــل احتمـــالي يتوقـــف على مقـــدرة الشـــريك و تــــمكنه من أداء العمـــل الملـــزم

. 1به، وعلى بقاء الشركة المدة المحددة لها حتى يتاح لها استيفاء كل الحصة

         بالإضافة إلى أن رأس المال يجب أن يتكون من أمــوال قابلــة للتقــييم بــالنقود و يجــوز

الحجــز عليهــا إذ هــو الضــمان الوحيــد لــدائني الشــركة، في حين أن الحصــة بالعمــل لا يمكن

تقييمهــا بــالنقود و لا يمكن أن تكــون محلا للحجــز، و إلا أدى ذلــك إلى مصــادرة الحريــة

.3، و لا تعتبر ضمانا للدائنين2الشخصية التي هي من النظام العام

         و جدير بالذكر أنه لا يــدخل في تكــوين رأس مــال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة

ــد التأســيس، فلا يجــوز للشــركة أن تمنحهم ــدمها المؤسســون أو الغــير عن ــتي يق الخــدمات ال

حصصا في رأس المـال مهما كـــانت أهميــة هــذه الخدمـــات، لـــعدم إمكانيــة تقديرهـــا بــالنقود

.4على نحو لا يصح معه القول إن رأس مال الشركة زاد بمقدار هذه الخدمات

المسؤولية          المال الشركة ذات  الممثلة لرأس  الثاني: خصائص الحصص  المطلب 
المحدودة

قيمة         المحدودة إلى حصص متساوية ذات  المسؤولية  الشركة ذات   يقسم رأس مال 

اسمية، غير قابلة للقســمة في مواجهــة الشــركة، و الحصــص في هــذه الشــركة تحتــل مركــزا

وســطا بين السهم فـــي شركة المساهمة و بين الحصـة فــي شركة التضامن، من حيث قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.474- أنظر: - حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 1

.360             - أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص 

.437-  محمد فريد العريني، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 2

.376- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3

.186- أنظر: - محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص 4

.475            - حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 
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الحصة للانتقال و التنازل عنها، فالأصل فـــــي شركــات الأموال أن أسهمها قــــابلة للتداول

بالطرق التجارية السريعة في حين أن الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحــدودة لا يجــوز

تمثيلهــا بصــكوك قابلــة للتــداول، و القاعــدة العامــة في شــركات الأشــخاص هي عــدم قابليــة

الحصص فيها للتداول أو للتنازل عنها إلى الغير أو الانتقال بالوفــاة إلى الورثــة، بينمــا الأمــر

على خلاف ذلـــك في الشـــركة ذات المســؤولية المحـــدودة حيث يمكن التنــازل عن الحصـــة

إلى الغير و تنتقل بســبب واقعــة الوفــاة، و هــذا مراعــاة للطــابع المــالي الــذي لــه أثــر ملحــوظ

على نظام الحصص فــــي هذه الشركة.

           أما من حيث رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة فالمشرع قد راعى مصــالح

الدائنين، ففرض حد أدنى لــرأس المــال، و جــدير بالــذكر أن هــذه القاعــدة تطبــق في شــركات

الأموال. 

          و بناء على ما تقدم يمكن إجمال خصائص الحصص الممثلة لرأس مال الشــركة ذات

المسؤولية المحدودة، ذات الاعتبار المالي في عنصرين هما: إمكانية انتقال حصص الشركاء

و سنتناول دراستها في الفرع الأول، و اشتراط حد أدنى لرأس المال، في الفرع الثاني.

الفرع الأول: جواز انتقال حصص الشركاء           

بما أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يلتزم بالوفاء بقيمة الحصــة         

بالكامل عند تأسيس الشركة، فلا يوجد إذا ثمة ما يمنع من التنازل عنهــا للغــير أو من انتقالهــا

ــار المــالي في هــذه الشــركة، على خلاف شــركة ــة، و هــذا مراعــاة للاعتب ــاة إلى الورث بالوف

التضامن التي لا يمكن إحالــة الحصــص فيهــا إلا برضــاء جميــع الشــركاء ويعتــبر كــل شــرط

 من ق ت ج .560مخالف لذلك كأن لم يكن، طبقا للمادة 

         أولا: التنازل عن الحصص 

المقصود بالتنازل عن الحصص هو كل تصرف قانوني، سـواء أكــان على ســبيل        

ينقل بمقتضــاه أحــد الشــركاء ملكيــة حصصــه في الشــركة إلى شــخص، المعاوضة أو التبرع

آخر، و يـأتي فـي مقدمة هذه التصرفات بيع الحصص و المقايضة عليها، و جميع التصرفات

40



. 1بعوض، سواء ورد الانتقال على ملكية الحصة كاملة أو على جزء منها كملكية الرقبة

ــازل ــص بين التنـ ــازل عن الحصـ ــأن التنـ ــري في شـ ــرع الجزائـ ــيز المشـ ــد مـ          و لقـ

ــادة  ــا في الم ــد ورد النص عليه ــركة، وق ــن الش ــبي عــ ــص لأجن ــن الحص  من ق ت571عـ

 من ق570ج، وبــين إحــالة الحصص بين الأزواج و الأصـول و الفروع، و ذلك في المادة 

ت ج.

- التنازل عن الحصة لأجنبي عن الشركة: 1        

يـتنــازل عن حصتـه          أن  المحدودة  المسؤولية  ذات  الـشركة  في  للشــريــك  يــحق 

ــادة  ــا في المـ ــا للـشـــروط الـــمنصوص عليهـ ــة تبعـ ــن الـشــركـ  من ق ت571لأجنبـــي عـــ

ــازل ــى أن التنــ ــارة إلـ ــع الإش ــمحرر رســمي، مــ ــتنازل بـ ــفرغ الـ ــرط أن يـــ ــلى شـ ج، عـ

عن حصة الشريك لا يحتج بــه على الشــركة كشــخص معنــوي أو على الغــير، إلا بعــد إعلام

.2الشركة أو قبولها التنازل عن حصة الشريك بمحرر رسمي

ــل ــركة قب ــته في الش ــازل عن حص ــذي تن ــريك ال ــركة، الش ــبي عن الش ــبر أجن          و يعت

ذلــك، لأن بخروجــه من الشــركة أصــبح أجنبيــا عنهــا، و من ثم إذا تنــازل إليــه شــريك آخــر

عن بعض حصصه ليعود إلى الشركة مرة أخرى، فلا تشفع له صفته السابقة و أنه كان محلا

لثقة الشركاء، لأن هذه الثقة من الممكن أن تزول عنه خلال فترة وجوده خارج الشــركة، بمــا

يــبيح للشـركـاء اعتبـار عودتـه فيمـا بـينهم تهديدا لمصالحهم الــتي تــرك لهم المشــرع ســلطة

حمـايتها بموجب حق استــرداد الــحصص.

          كما يعتبر أجانب موظفي الشركة أو مديرها، إذا كانوا من غير الشركاء، لأن العلاقة

.3التي تربطهم بالشركة لا تكسب أيا منهم صفة الشريك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- عبــد المنعم مـــــوسى إبــراهيم، الاعتبــار الشخصـــي في شــركات الأمــــوال و قــانون تملــك الأجــانب للعقــارات، دراســة1

.112، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1مقارنة ، ط 

 من ق ت ج .572- أنظر المادة 2

.104- عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص 3
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        أما عن شروط التنازل عن الحصة لأجنبي عن الشركة فهي كالآتي: 

لا يجوز إحالــة حصــص الشــركاء إلى الأشـخاص الأجــانب عن الشــركة، إلا بموافقــة-

أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.

على الشــريك الــذي يــرغب في التنــازل عن الحصــة إلى أجنــبي عن الشــركة أن يبلــغ-

.1الشركة كشخص معنوي، و أن يبلغ كل شريك لاعتزامه التنازل عن الحصة

     و إذا قام الشريك بذلك، فإن الأمر لا يخلو من أحد الفروض الآتية: 

         الفرض الأول: سكوت الشركة 

في حالة ما إذا لم تفصح الشركة عن رأيها في مدة ثلاثة  أشهر تحتســب ابتــداءا         

من تـــاريخ تبليغ حق الشــريك في التنــازل عن حصــته في رأس مــال الشــركة للغــير، يعتــبر

هــذا التنازل تـــاما و سـاريا في حـق الشـركة و الشـركاء على حـد السـواء، ذلـك أن سـكوت

.2الشركة يفسر قبولا بتنازل الشريك عن حصته للغير

         الفرض الثاني: قبول الشركة التنازل 

بــالقبول،  و ذلك بموافقة أغلبية          فــي حــالة مــا إذا أعربت الشركة عــن إرادتها 

من الشركاء يمثلون ثلاثة أربــاع رأس مــال الشــركة، بمــوجب قــرار غــير عــادي، و لا يجب

أن يكون هذا القرار مسبــوقا بتقرير يحرره خبير معتمد عـــــن وضــع الشــركة، طبقــا للمــادة

 من ق  ت ج، فإن التنازل يقع صحيحا منتجا لآثاره، و من أهم هــذه الآثــار، أن يـــصبح587

الغــير المتنــازل لــه )المشــتري( شــريكا فــــي الشــركة و يكــون بالتــالي، مســؤولا بالتضــامن

ــلف ــا سـ ــة، كمـ ــة العينيـ ــة الحصـ ــدير قيمـ ــالاة في تقـ ــالة المغـ ــركاء في حـــ ــة الشـ ــع بقيـ مـ

البيان، كمــا يضمن الشريك المتنــازل )البــائع( للمشــتري عـــــدم التعــرض القــانوني و كــذلك

، كمـا يــترتب عـــلى التنازل3العيــوب  الخفية  التـــي تشوب الحقــوق التــي تمنحها الحصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج.571- أنظر المادة 1

.304- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2

.676- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3
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. 1انتقال الحقوق و الالتزامات المتصلة بالحصة إلى المتنازل إليه

          و جدير بالذكر أن التصـرف في الحصـة إلى الغـير يجب ألا يـؤدي إلى تجـاوز الحـد

 من ق ت ج.590 شريكا، طبقا لأحكام المادة 20الأقصى لعدد الشركاء و هو 

          الفرض الثالث: رفض الشركة التنازل 

في حالة ما إذا أعربت الشركة عن إرادتها بالرفض فقد منح المشرع للشركاء و كذا          

 ق571 من المادة 04 و 03للشركة حق استرداد الحصة المبيعة، و هذا ما تضمنته الفقرتين 

ت ج، فالمشــرع و إن كــان قــد أجــاز التنــازل عن الحصــص، إلا أنــه راعــــى أن الـــمتنازل

إلـــيه قــد يكــون من العناصــر غــير المرغــوب فيهــا أو لا يتمتــع بثقــة الشــركاء، فقــرر لبــاقي

الشركاء، و كذا للشركة حــق استرداد الحصة المتنازل عنهـــا، و هـــذا الحــق يـــتعلق بالنظــام

. 2العام، فلا يجوز استبعاده أو الاتفاق على خــلاف ذلك

ــركة           و يـقصد بحق الاسترداد، أي استرداد الحصص المتفرغ عنها لأجنبي عــن الشـ

هو مــكنـة تخول كـل مـن الشركة و الشركاء فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة شــراء

الحصص المتنازل عنها من طــرف أحــد الشــركاء للغــير بالأفضــلية على هــذا الأخــير، وفــق

إجراءات معينة. 

         و يهــدف المشــرع من وراء إقــرار هــذا الحــق إلى المحافظــة على قــدر من الاعتبــار

الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و تجنيب الشركة و الشركاء مخــاطر دخــول

الأشــخاص غــير المرغــوب فيهم إلى الشــركة بمــا قــد يــؤثر على هــدوء العلاقــة بين الشــركة

. 3و الشركاء، و الشركاء فيما بينهم، و ما يسببه من سلبيات تجاه سير الشركة

         و يعتبر هذا الحق، حقا مطلقــا لا قيــد عليــه، إذ يشــمل جميــع التصــرفات الــتي يــترتب

عــليها انتقال ملكية الحصص من الشريك المتنازل إلـــــى الشريك المتنازل إليه، الذي سيحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.388- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

.388- المرجع نفسه، ص 2

 .98، 97- عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص 3
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محل الأول في حياة الشركة، فهو يشمل بيــع الحصــة أو التـبرع بهـا، أو التنـازل عنهــا للغــير

ــشأن خضــوعها لحــق ــرأي بــ ــف ال ــعض التصــرفات اختل ــاك بـ ــه هن ــقابل، غــير أن دون مـ

ــبي ــ ــول أجن ــ ــاجلا أو آجلا دخ ــ ــا ع ــ ــترتب عليه ــ ــالات ي ــ ــذه الح ــ ــك أن ه ــ ــترداد، ذل ــ الاس

ــادة رأس ــة زيـ ــركة نتيجـ ــير إلى الشـ ــول الغـ ــالات: دخـ ــذه الحـ ــركة، و من بين هـ إلى الشـ

المال، والوعد بالبيع.

قــد يــترتب على زيــادة رأس مــال        - دخول الغير إلى الشركة نتيجة زيادة رأس الم..ال: 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة دخول أشخاص من الغير إليها، و خاصة إذا لم يتضمن عقد

الشركة شرطا يمنح للشركاء القدامى أفضلية شراء الحصص الجديدة التــي تصدرها الشركة

بهذه المناسبة، ولا شــك أن هــذا يفتح المجــال أمــام الغــير لــدخول الشــركة، بمــا قــد يــــضعف

الاعتبار الشخصي، ومــن هنا يثور التساؤل حول إمكانية استعمال حـــق الاسترداد.

          يرى بعض الفقه أنه إذا تم شراء الحصــص الجديــدة مــــن قبــل الغــير فيجب الموافقــة

على دخول هؤلاء بنفس شروط التنازل، ويــبرر ذلــك بأنــه في حالــة زيــادة رأســمال الشــركة

ــؤدي ــدة ي ــصص جدي ــازل عن الحصــص إلا أن إنشــاء حـ ــك تن ــار ذل ــة، لا يمكن اعتب المدني

ــار ــطدم بالاعتب ــذا يص ــير، وهـ ــطة الغ ــراءها بواس ــركة إذا تم ش ــير إلى الش ــول الغ إلى دخ

.1الشخصي، ويقتضي تطبيق القيد فيجب القياس علــى ذلك تماشيا مع المنطق

         وقــد أيــدت محكمــة اســتئناف بــاريس هــذا الــرأي، عنــدما اعتــبرت أن اكتتــاب الغــير

في زيادة رأس المال لا يقل خطورة عن التنازل عن الحصص إلـى الغير، خاصــة في غيــاب

، وهــذا الــرأي لم يلــق قبــولا عنــد29/11/1983القيد، طعن في الحكم ورفض الطعن بتاريخ 

 من قــانون الشــركات الفرنســي لا تنطبــق إلا على التنــازل45البعض على أســاس أن المــادة 

 .2بالمعنى الدقيق ولا يمتد إلى غيره

ــدا         - الوع..د ب..البيع:  ــير تعه ــاق بين الشــركاء أو بين الشــركاء والغ ــد يتضــمن الاتف ق

ــركة ــراء حصــص في الش ــير بش ــركاء أو الغ ــه بعض الش ــتزم بموجب ــدهم، يل ــانب أح من ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.122، ص عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق- 1

.123، ص - المرجع نفسه2
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من البعض الآخـــر وفقـــا لشـــروط محـــددة أو ســـتحدد لاحقـــا، إذا أبـــدى المســـتفيد رغبتـــه

في الشراء، ويعود السبب في ذلك إلى عدم كفاية الضمانات التي تقدمها القواعــد العامــة للــبيع

إلى المتنازل اليه عن الحصص، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي قــد لا تســمح أحيانــا

بالتنازل الفوري عن الحصص، وإما لأسباب خاصة بالمتنازل اليـه كعـدم تـوافر الثمن كـاملا

أو رغبة  في درايته للمركــز المــالي للشــركة، أو لأســباب ترجــع إلى المتنــازل كعــدم رغبتــه

في ترك مكانه فــي الشركة فـي الوقت الحالي، أو ترجع هذه الترددات إلـى عدم وجود ســوق

للحصص كما هو الشـأن بالنسـبة للأسـهم، وفي سـبيل ذلـك أقـر الاجتهـاد القضـائي الفرنسـي

أن الوعـد بالشـراء أو الـبيع باقترانـه بموافقـة المسـتفيد يعتـبر تفرغـا عن الحصـص، ومن ثم

.1يجوز طلب  الاسترداد

        وحق الاسترداد مخول أولا للشركاء، و إذا لم يمارس من طرفهم  فإنه يعود للشركة:

 ق ت571 من المادة 03تـــــــقضي الفقرة         أ - استرداد الحصص من طرف الشركاء: 

ج بأنه في حالة ما إذا امتنعت الشركة عن  قبول الإحالــة، فإنــه يتحتم على الشــركاء في أجــل

ثلاثة  أشــهر اعتبــارا من تــاريخ رفض الشــركة للتنــازل عــــن الحصــة، أن يشــتروا الحصــة

المزمع التنازل عنها أو يعملوا على شـراءها، وذلــك بالســعر الــذي يحـدده خبــير معتمــد يعين

ــاءا بــاتفاق الأطراف أو مــن قبل رئيس المحكمة في حال عدم الاتفاق على تعيينه، ويجوز بن

على طلب مدير الشركة تمديد المدة المذكورة بموجب قرار قضائي دون يتجاوز هــذا التمديــد

مدة ستة  أشهر.

ــة ــدة القانوني ــترداد خلال الم ــه في الاس ــا إذا اســتعمل أحــد الشــركاء حق ــة م          وفي حال

المذكورة، فإنــه يأخــذ الحصــة المتنــازل عنهــا بــالثمن و بنفس الشــروط الــتي عرضــها الغــير

الراغب في الشراء، وبالتالي زادت حصة هذا الشريك بقدر الحصة المستردة، وقد يؤدي ذلك

إلى تغيير في الأغلبية، و إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شــريك قســمت الحصــة المبيعــة

. 2بينهم بنسبة حصة كل منهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يجــوز أيضــا للشــركة كشــخص معنــوي          ب - استرداد الحصص من ط..رف الش..ركة: 

أن تقرر في خلال نفس المدة تخفيض رأسمالها بمبلــغ قيمــة حصــص هـذا الشـريك وشـراءها

ــون الشــريك ــد، على شــرط أن يك ــير المعتم ــذي يحــدده الخب ــالثمن ال ــد الحصــص ب من جدي

راضي بشراء الشركة لحصته، ويمكن للشركة أن تمنح أجل للوفاء بثمن الحصة بموجب أمر

من القضاء، على أن لا يتجاوز هــذا الأجل سنة واحــدة، وذلــك بعــد الإدلاء من قبــل الشــركة

.1بــما يبرر منحها هذا الأجــل

          و إذا مــــــارست الشـــركة حقهـــا فـــــــي اســـترداد الحصـــة عـــــن طريـــق تخفيض

رأس مالهــا، فــإن الحصــة المشــتراة من قبــل الشــركة تلغى نهائيــا، ويســتفيد جميــع الشــركاء

من ذلك الإلغاء، بحيث يزيد نصيب كل منهم بالأرباح الــتي قــد تســتفيد منهــا الشــركة بفــائض

.2التصفية

ــرر، ولم يحصــل أي حــل ــة انقضــاء الأجــل المق ــه في حال          وتجــدر الملاحظــة إلى أن

من الــــحلول الـتـــي تقــدم ذكرهـــا، أي إذا لـــم يستعمـــل أحـــد الشركـــاء حقـــه فـــي استغـــلال

الــحصة بــــشرائهــا أو لـم يــجد شــخص آخـــر يــثق بــه لــشراء الــحصة، أو أن تـستعمــل

حقها باسترداد الحصة، يصبح الشريك حر في أن يتنازل عن الحصة للغير كما ساغ الشركـة

لــه ذلــك في بدايــة الأمــر، ويعتــبر هــذا التنــازل تامــا وســاريا في حــق جميــع الشــركاء

ــبر ــام، ويعت و الشركة، والمشرع نص بصريح العبارة على أن هذه القواعد متعلقة بالنظام الع

 من ق ت ج .571لاغ كل شرط مخالف لها، وهذا ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 

 - التنازل عن الحصة لشريك أو لزوج شريك أو فروعه أو أصوله: 2 

ــه يحــق للشــريك570         حســب أحكــام المــادة   ق ت ج فــإن القاعــدة العامــة تقضــي بأن

ــد أو شــرط لشــريك ــدون قي ــازل عن حصــته ب في الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة أن يتن

ــلحة ــة لمص ــازل عن الحص ــون التن ــمعنى أن يك ــله، بـ ــه أو لأص ــريك أو لفرع ــزوج ش أو ل

أحد   مـن هؤلاء  لا يخضع لأي موافقة سابقة من الشركاء أو من أغلبيتهم أو لموافقة الشركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج .04 فقرة 571- أنظر المادة 1
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كـشخص معنوي، بمعنى آخر أنه لا يجــوز للشــركاء كمــا لا يجــوز للشــركة أن تمــارس حــق

استرداد الحصة على وجــه التفضــيل، و ذلــك أن التنــازل عن الحصــة لا يكــون مقيــد بــالقيود

ســالفة الــذكر إلا إذا كــان المســتفيد من التنــازل أجنــبي عن الشــركة، و لــذلك قــرر المشــرع

مبــدأ حريــة الـتنـــازل عن الحصــة لـــمصلحة شــريك آخــر كمــا قــرر قـــــاعدة حريــة التنــازل

ــة ــ ــانت القراب ــ ــا إذا كـ ــ ــر عمــ ــ ــصرف النظ ــ ــشريك بـ ــ ــريب لـ ــ ــلحة ق ــ ــة لمص ــ عن الحص

بالمصاهرة، أو بالدم، و إن كان القريب أجنــبي عن الشـــركة أي من غــير الشــركاء، و أيضــا

قرر قاعدة حرية التنازل بين الأزواج، ما لم يتضمن عقد الشــركة التأسيســي شــرطا بوجــوب

قبول المتنازل له عن الحصة )مشتري الحصة( من قبل بقية الشركاء.

ــداد ــي ع ــؤلاء فـــ ــضع ه ــمشرع لم يـ ــزوجين، و الــ ــرا بين الـ ــازل ح ــه فالتن           و علي

الغير، و ذلك رعاية للرابطة الزوجية.

ــازل           و لكي يستفيد المتنازل إليه أي الزوج يجب أن تتوافر لديه صفة الزوج وقت التن

عن الحصــص، و من ثم لا يشــمل هــذا التنــازل عن الحصــص بين شخصــين كــانت تــربطهم

علاقة زوجية سابقة.

ــا ــص فيمـ ــازل عن الحصـ ــة التنـ ــدأ حريـ ــي بمبـ ــرع الفرنسـ ــد المشـ ــد أخـ ــذا وقـ          هـ

ــذا ــاهمة، وه ــركات المس ــهم ش ــال في أس ــو الح ــا ه ــول كم ــذا بين الأص ــزوجين، و ك بين ال

.1  من القانون المنظم للشركات الفرنسي01 فقرة 44ما تضمنته المادة 

         هذا و لقد ثــار التســاؤل بشــأن الشــركاء في الحصــص أو الحصــة على الشــيوع ، هــل

يعتبر تنازل أحد الشركاء عـن حصصه إلى شريك في الشيوع بمثابة تنــازل عــــن الحصــص

بين الشركاء، و مـن ثمة يـكون التنازل حرا و غير مقيد و لا يخضع بالتالي لحق الاسترداد ؟

بمعنى آخر، هل يعتبر الشريك في الشيوع شريكا للشركاء في الشركة ؟ و يأتي هــذا التســاؤل

نتيجة إلزام المشرع للشركاء فــي الشيوع باختيار من ينوب عنهم مالــك الحصــة في مواجهــة

.2الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــان           يرى بعض الفقه، أن الرأي غير مستقر بالنسبة للإجابة على هذا التساؤل، و إن ك

ــازل ــبر التن القضاء يميل إلى عدم منح صفة الشريك لجميع الشركاء في الشيوع، و من ثم يعت

ــد الــذي يتم إلى أحــد هــؤلاء من شــريك في الشــركة بمثابــة تنــازل إلى الغــير، و بالتــالي يول

للشركاء المطالبة باسترداد الحصص المتنازل عنها.

ــترداد          أمــا إذا تم التنـازل إلـى الشيوع ذاتـه، فـإنه لا يجوز للشركاء استعمال حق الاس

و لكن هــذا الــرأي محــل نظــر، لأن الشــريك على الشــيوع في حصــة من حصــص الشــركة

لا يـــعتبر أجنبيـــا عن الشركـــة، نـــظرا لأنــه يـــملك في جميــع الـــحصة مـــع بــاقي الشــركاء

في الشيوع، هذا بالإضافة إلى أن الشيوع لا يتمتع بشخصية قانونيــة تخولــه الحــق في التملــك

بصفته هذه، و إنما يتم الشراء باسم الشركاء مجتمعين. 

        أمـــا مســألة إجبـــار الشركـــاء في الشــيوع على اختيـــار من ينــوب عنهم في اســتعمال

الحقـــوق المقـــررة للحصـــص المملوكـــة على الشـــيوع، فهـــذا إنمـــا يتعلـــق بهـــذا الفـــرض

فقط، و لا يجرد هؤلاء من ملكيتهم، و إثباتها للممثل، لأنه قد يكون من الغير، و من ثم يتمتــع

جميع أفراد الشيوع بصفة الشريك بحكم ملكيتهم للحصــة، و بالتــالي لا يمكن اعتبــار أيــا منهم

.1من الغير فيما يتعلق بحق الاسترداد

        إذن فالتنازل بين الشركاء و الأزواج و الأصول حر و بــدون قيــد، إلا إذا تضــمن عقــد

الشركة التأسيسي شرطــا بوجوب قبول مشتري الحصــة من قبــل بقيــة الشــركاء، و في حالــة

ما إذا وجد شرطا كهذا، يجب أن لا تكون الأغلبية المشترطة أكثر عددا من الشــركاء يمثلــون

ثلاثــة أربــاع رأس مــال الشــركة على الأقــل، و لا يجــوز كــذلك أن تكــون الآجــال الممنوحــة

 ق ت ج.      571للشركة للفصل في القبول أكثر من التي نصت عليها المادة 

 ق ت ج571 من المـادة 04 و 03       و يجري عند رفض القبـول تطـبيق أحكـام الفقـرتين 

أي ممارسة حق استرداد الحصة المزمع التنازل عنها من قبـل الشـركاء أولا، في أجـل ثلاثـة

أشهر تسري من تاريخ الامتناع، و إذا لم يمارس حــق الاســترداد مـــن قبــل الشــركاء، يجــوز

للشركة برضا الشريك المحيل أن تقرر فـي أجـل ثلاثة  أشهر تخفيض رأس مالها بـمبلغ قيمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــأمر ــل ب ــذا الأج ــد ه ــص، و يمكن تمدي ــد الحص ــرائها من جدي ــريك و ش ــذا الش ــص ه حص

من القضاء لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، و يعتبر القبول مكتسبا إذا لم يحصل حل من الحلــول

  من ق ت ج.570 من المادة 02سالفة الذكر في الآجال المقررة، و هذا ما تضمنته الفقرة 

         فالمشرع إذا كان قد فرض حق الاسترداد باعتباره قيدا على دخــول الأجــانب )الغــير(

إلى الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة لم يــرى مــبررا لســريان هــذا القيــد في حالــة التنــازل

عن الحصص بين الشركاء و الأزواج و الأصول و الفروع، إلا أنه نظرا لما يترتب على هذا

التنازل من تعـديل في توزيـع الحصــص بين الشـركاء، عن الصـورة الـتي كـانت عليهـا عنـد

إنشاء الشركة، مما يؤدي إلى تغيير في موازين القوى داخل الشركة، بتغيــير الأغلبيــة من يــد

إلى أخرى، فقد راعى المشرع أنه قد يبدو للشركاء ضرورة وضع شــروط في عقــد التأســيس

بهدف الحفاظ على استمرارية توزيع الحصص و السلطات بالصورة التي نشأت بهــا الشــركة

عند تـأسيسها، و تـقديرا مـن المشرع لـهذه الـدوافع باعتبــار أن حمايــة الشــركة قــد لا تتحقــق

في بعض الأحيان عن طريق منع الغير من الدخول إليها فقط، و إنما يلزم في بعض الأحيــان

حمايتها داخليــا في العلاقـة بين الشـركاء أنفسـهم، بالحيلولـة دون تمكين البعض من السـيطرة

.1عليها عن طريق شراء حصص البعض الآخر

         فـقد أجــــــاز المشــرع وضــع بنــد في العقــد التأسيســي يتضــمن شــرطا بوجــوب قبــول

مشتري الحصة مـن قبل بقية الشركاء، و في حالة عدم قبولــه يمــارس حــق اســترداد الحصــة

من قبل الشركاء و الشركة، و الشرط في هذه الحالــة لا يهــدف إلى حمايــة الشــركة من الغــير

.2و رعاية الاعتبار الشخصي، و إنما يهدف إلى تحقيق المساواة بين الشركاء

         و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي سار مسار المشرع الجزائري، و قــرر مبــدأ

حرية التنازل عن الحصص بين الشركاء، كما راعى اعتبارات جديرة بالاهتمام داخل الدائرة

ــير في صــف ــوف إلى جــانب الغ ــة من الوق ــات معين الأســرية للشــريك، و من ثم اســتثنى فئ

واحد  و هؤلاء هم الزوجــان و الأصـــول و الفروع، ففرق بين تنازل الشريك عن حصصـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.128، 127- عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص 1

.128- المرجع نفسه، ص 2
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إلى شــريك آخــر أو داخــــل دائــرة الـعـــائلة، و بين تنـــازله عنهـــا إلـــى شــخص أجنــبي

عن الشـركـــــة، فالتنـــازل إلى الأجـــانب عن الشـــركة يخضـــع إلى حـــق الاســـترداد و ليس

حرا ، على خلاف التنازل إلى الزوجان و الأصول و الفروع و الشركاء، فهو حر لا يخضــع

، رغم عــدم وجــود نص1925إلى حق الاسترداد، و كان هذا الحكم معمول به في ظل قانون 

ــا صريح في هذا الشأن، و لكن استقر الرأي عليه عن طريق التفسير بمفهوم المخالفــة عندمــ

قيد الـمشرع التنازل عن الــحصص إلـى الـــغير الأجنــبي عن الشـركـــة بمــا يعــني أن العكس

صحيح، و هو عدم سريان هـذا القيـد في حـال التنـازل عن الحصـص بين الشـركاء أو داخـل

.1دائرة العائلة

ثانيا: انتقال الحصص بسبب واقعة الوفاة           

تقضي القاعدة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن وفاة أحد الشركاء لا يترتب         

عليه انقضاء الشركة، و إنما تنتقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته، و ذلك مراعاة للاعتبار

المــالي في هذه الشركة، علـى خلاف شركات الأشخاص التي تنقضي بوفاة أحد الشركاء.

 من ق ت ج، و الــتي01 فقــرة 570         و قد جاء التنصيص على هذه القاعــدة في المــادة 

تقضي بــأن:" للحصــص قابليــة الانتقــال عن طريــق الإرث..."  . غــير أنــه يمكن أن يشــترط

في العقد التأسيسي للشركة بأنه لا يجــوز أن يصــبح الورثــة، شــركاء إلا بعــد قبــولهم من قبــل

 من ق ت ج، و في حالة ما إذا تضمن عقــد الشــركة02 فقرة 570باقي الشركاء، طبقا للمادة 

التأسيسي بـندا ينص على ذلك، فــإن الأجل الممنوح للشـركــة من أجل الفصــــل في الــــقبول

لا يتجاوز ثلاثة  أشهر ابتداءا من تــاريخ الوفــاة، و الأغلبيــة المشــترطة لا تزيــد عن الأغلبيــة

 من ق ت ج، و المتمثلة في أغلبية الشركاء الــتي تمثــل ثلاثــة أربــاع571المطلوبة في المادة 

رأس مال الشركة على الأقل.

        و في حالة ما إذا أعربت الشركة عن رأيها برفض القبول، فإنه تطبــق أحكــام الفقــرتين

 ق ت ج، حــيث يتحتم علــى الشركــــاء إعمال حقهم فــي استرداد571 من المادة 04 و 03

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.126- عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
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الحصة التــي ستنتقل بالوفاة إلــــى الورثــة، و ذلــك فــــي أجــل ثلاثــة أشــهر ابتــداء من تــاريخ

الامتناع، كمـا يجوز للشركة أيضا ذلك، عـلى أن تدفع هــذه الأخــيرة لهم قيمــة حقــوقهم  الــتي

ــذين لم تقبلهم تحدد رضاء أو بواسطة القضاء، و عندئذ تدفع الشركة قيمة حصص الشركاء ال

شــركاء فيهــا، عن طريــق تخفيض رأس مالهــا بمبلــغ قيمــة حصــص هــذا الشــريك المتــوفى

و شرائها الحصص. و يمكن للمحكمة أن تمنح الشركة أجل للدفع لا يتجاوز ســنة واحــدة بعــد

 من ق ت ج، و بشــراء الشــركة للحصــص04 فقــرة 571الإدلاء بما يبرر ذلك، طبقا للمــادة 

تصبح لاغيه.

         و لحق استرداد الحصـة الـتي سـتنتقل إلى الورثـة بوفـاة الشـريك أهميـة كبـيرة، تكمن

في أنه يجنب بقية الشركاء الأحيــاء مغبــة اتخــاذ إجــراءات تحويــل الشــركة إلى شــكل شــركة

مساهمة فيما لو زاد عدد الشركاء – بانتقال الحصة بالوفاة إلى الورثــة – على الحــد الأقصــى

المقرر قانونــا، و لم يتفــق الورثــة على اختيــار واحــد من بينهم ليكــون مالكــا منفــردا للحصــة

.1في مواجهة الشركة

 من المــادة04 و 03         و في حالة ما إذا لم يحصل حل من الحلول الــواردة في الفقــرتين 

، في حين2 من ق ت ج، فــإن القبــول يعتــبر ســاريا و تنتقــل الحصــة بالوفــاة إلى الورثة571

أن الحصــة لا تنتقــل بالوفــاة إلى الورثــة في شــركات الأشــخاص، لأنــه قــد لا يــولي الشــركاء

الورثة ذات الثقة التي كانوا يولــون بهــا للشــريك المتــوفى، و لــذلك كــان مــوت الشـريك ســببا

.3من أسباب انحلال الشركة

         و يشترط ألا يؤدي انتقال الحصص بالميراث إلى تجاوز الحد الأقصى لعــدد الشــركاء

، و هو عشرين شريكا. 4 ق ت ج590المنصوص عليه في المادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.679- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

 من ق ت ج.02 فقرة 570- أنظر المادة 2

.203- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 3

 من ق ت ج بأنه: "لا يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة عـن عشــرين590- تنص المادة 4

شريكا. و إذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجــل ســنة واحــدة.

و عند عدم ذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل." 
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ــابلة ــالكون لحصــة واحــدة، و لا تــــكون الحصــة الواحــدة قــ           و إذا تعــدد الورثــة المـ

للتجزئة، يجوز للشركة أن توقف استعمال الحقوق الناشئة عن الحصــة إلى أن يختــار الورثــة

.1شخصا من بينهم، هو الذي يعد وحده مالكا للحصة في مواجهة الشركة

          هذا و يكون حكم الموصى له حكم الوارث، بمعنى أن الحصة تنتقــل بوفــاة الموصــي

.2إلى الموصى له، و تخضع بالتالي لحق استرداد بقية الشركاء و الشركة

 الفرع الثاني: وضع حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة          

         لما كان رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الضمان الوحيد للدائنين بسبب

مسؤوليـة الشركــــاء الـــمحدودة، فمن الضــروري اشــتراط حــد أدنى لــه، و لا يجــوز أن يقــل

ــدني ــا حكم ت عنه، و عليه سنتناول أولا مقدار الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ثم سنتناول ثاني

رأس المال عن الحد الأدنى.

أولا: مقدار الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية           

حتى لا تتألف شركات ذات مسؤولية محدودة برأس مال ضعيف، و درء لتأسيس         

شركات وهمية اشترط المشرع الجزائري حد أدنى لتأمين الشــركة، بخلاف شــركة التضــامن

 ق ت ج  بأنــه لا يجــوز أن566و كــما هـــو الحال في شركة المساهمة، حيث قضت المــادة 

يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من مائة ألف دينار جزائري،  و ينقســم

إلى حصص ذات قـيمة اسميـة متسـاوية مبلغها ألف دينار جزائري على الأقـل .

         و على غرار التشريع الجزائري، وضعت التشريعات المقارنـة حـدا أدنى لـرأس مـال

الشركة ذات المسؤولية الـمحدودة، فـالقانون المصري اشترط ضرورة أن لا يقل رأس المــال

.3عن خمسين ألف جنيه، و يقسم إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.858- هاني دويدار، المرجع السابق، ص 1

- مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، الأعمــال التجاريــة، التجــار، الشــركات التجاريــة، المحــل2

.572، ص 2006التجاري، الملكية الصناعية، د ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

.375- أنظر : - مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3

.423       - محمد فريد العريني، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 
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ــوزع5          أما القانون اللبناني فاشترط أن لا يقل رأس مالها عن  ــة، وي  ملايين ليرة لبناني

و كــذلك القــانون الإمــاراتي اشــترط أن لا يقــل رأس مهما كان مقداره إلى حصص متســاوية،

.1المال عن مائة و خمسين ألف درهم

 ألــف فرنــك فرنســي ابتــداءا50        أما القانون الفرنسي فقيمة الحد الأدنى لرأس المال هو 

 أورو7500 أصبح الحد الأدنى يســاوي 1999 جانفي 01، و بعد تاريخ  2 1984مــن سنة 
.20034، إلى غاية إلغاءه سنة 3

 ألــف دينــار، على أن ينقســم30         أمــا القــانون الأردني فوضــع حــد لــه بــأن لا يقــل عن 

إلى حصص متساوية قيمة كل حصة دينار واحــد على الأقــل، و هــذا يعــني أن الحصــة يمكن

. 5أن تكون قيمتها أكثر من دينار واحد

ــال عن  ــل رأس الم ــانون الســوري أيضــا اشــترط أن لا يق ــذلك الق ــيرة25        و ك ــف ل  أل

سورية، و لم يحدد قيمــة الحـد الأدنى للحصــة بــل أجـاز أن يكــون رأس مــال الشــركة مقســما

.6إلى حصص متفاوتة

ــرع          و لعل تواضع رأس مال هذا الشكل من الشركات يعد السبب الرئيسي لحظر المش

تــــأسيس الشـــركة ذات المسؤولية المحدودة  أو زيــــادة رأس مــالها أو الاقتراض لحسابها

عن طريق الاكتتاب العـام ، كما حظر عليها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، و حــكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.135-  إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

Michel de juglart , Benjamin Ippolito, Op. cit , P 672.                                                            2-

3- Brigitte Hess-Fallon,  Anne –Mari Simon , Droit des affaires ,16  e edition , Dalloz , Paris ,P

190.

 أوث1 المــؤرخ في 721/2003 ألغي الحد الأدنى لرأس مــال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة  بمــوجب القــانون رقم 4-

 من القانون التجاري الفرنسي.2-233 في المادة الأولى منه، و التي عدلت المادة 2003

ــة، ط 5 ــة مقــارنــ ــارية، دراسـ ــات التجــ ــاري، الشركــ ــانون التجـــــ ــرم يــامـــلكي، القــ ــافة للنشــــر1- أكــ ، دار الثقــــــــ

.373، ص 2008و التوزيع، الأردن، 

ــة، ط 6 ــة و الخاصــة، دراســة مقارن ــام العام ــة، الأحك ــد ســامي، الشــركات التجاريـ ــوزي محم ــة للنشــر1- فـــ ، دار الثقاف

.189، ص 2008و التوزيع، الأردن، 
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هذا الحظر، هو الحيلولة دون المضاربة على صكوك هذا الشكل من أشكال الشركات  بســبب

مــا يعرضــه من ضمـــــان متواضــع، و لــــذات الأسبــــاب منعت عليهـــا بـــعض التشــريعات

كــالتشريع المصري الاشتغال بأعمال التأمين أو أعمال البنــوك، أو الادخــار أو تلقي الودائــع

ــة أو استثمار الأموال لـــحساب الــغير، و لا يخفى الهدف من وراء هذا التحريم، و هــو حماي

ــتي يخشــى مصالح المستثمرين، نظرا لأن الأعمال سالفة الذكر تتضمن كثيرا من المخاطر ال

معها إفلاس الشركة، فتضيع على أصحاب رؤوس الأموال بسبب تواضع رأس مال الشــركة

.1و بسبب المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديونها و التزاماتها

          هـــذا و فضـــلا عن ذلـــك فـــإن تواضـــع رأس مالهـــا من شـــأنه أن يـــؤدي في نهايـــة

ــون ــشريك عن ديـ ــمحدودة للـ ــؤولية الـ ــها، و هي المس ــدانها لأهم خصائص ــاف إلى فق المط

الشركـة، لأن هــذه الأخيرة، عندمــا تحتاج إلى تمويــل، لن تجــد أمامهــــــا ســوى الاقــتراض

من البنــوك أو الــمؤسسـات المالية، و لقد درجت تلك البنوك بــالنظر لضــعف ضــمانها العــام

المتمثل  في رأس مال الشركة على اشتراط كفالة شخصية يقدمها مــدير الشــركة أو الشــركاء

الرئيسيون فيها لــمنح تلك القروض، و هــذه الكفالة تنتهي بالضرورة فــــي حــــالة عــدم قيــام

الشركة بالدفع، إلى الــــمسؤولية الـــمطلقة للــــمدير أو الشريــــك عن الـــقروض المشــار إليهــا

في جميع أمواله الخاصة، و ليس بمقدار حصته في رأس المال - كما ســبق بيانــه في عنصــر

الاستثناء الواقعي عن مبــدأ المســؤولية المحــدودة للشــركاء - و بالتــالي إلى انــدثار خصيصــة

.2المسؤولية المحدودة لجميع الشركاء التي تمتاز بها هذه الشركة

        أمـا عن مقـدار الحـد الأعلى لـرأس مـال الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة، فالقـانون

لم يضع حد أعلى له بحيث لا يحق لها أن تتجاوزه، و سبب عدم تحديد حـد أعلى لرأس المال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.424، 423- أنظر: - محمد فريد العريني، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 1

      - عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، شركات الأشخاص، شــركات الأمــوال، د ط، دار الجامعــة

.186، ص 2002الجديدة، الإسكندرية، 

.650- أنظر: - محمد فريد العرينــي، الشركـــات التجـارية، المرجع السابق، ص 2

.138            - إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 

54



،  كمــا أن عــدم1يكمن في أنه كلما زاد رأس مال الشركة كلما زادت الضمانة لحقوق الــدائنين

تحديد حد أقصى لرأس المال من شأنه السماح بإقامة مشروعات كبيرة الحجم في شكل شركة

ــافى ذلــك ــا بين أشــخاص معنويــة، و يتن ــم تأسيسهــ ذات مســؤولية محــدودة، خـــــاصة إذا تـ

مع اعتبــــار الشـركة ذات المسـؤولية المحــدودة شـــــكلا نموذجيــا للمشروعــــــات الصــغيرة

، إلا أنه هناك من يذهب  إلى القول بضرورة تحديـد الحـد الأعلى لـرأس2الحجم أو المتوسطة

مال هذا النوع من الشركات، و اعتبر ذلك نقصا في التشريع ينبغي استكماله، حــتى لا تتــألف

ــصغيرة ــركات الـ ــمشرع قصــره على الشـ ــذي قـــصد الـ ــكل ال ــبيرة من هــذا الشـ ــركة كـ شــ

أو المتوســـطة، فالشـــركة الـــتي تتكـــون بـــرأس مـــال ضـــخم ستفضـــل عملا شـــكل شـــركة

مــساهمة  على شـكل شـركة ذات مسـؤولية محـدودة حـتى يتيسـر لهـا أن تلجـأ إلى الاكتتـاب

. 3العام، و أن تصدر أسهما و سندات قابلة للتداول

         كما يرى بعض الفقه أنــه كــان ينبغي على المشــرع أن يحــدد حــدا أقصــى و هــو الحــد

الأدنى لرأس مال شركة المساهمة المغلقة التي لا تطرح أســهمها للاكتتــاب العــام، و لا يخلــو

وضع  مثل هذا الحد من فوائد من ناحية يقصــر هــذا الشــكل من الشــركات على المشــروعات

الاقتصــادية الصــغيرة أو المتوســطة، و من ناحيــة أخـرى ييســر عمليــة تحويــل هــذه الشــركة

.4إلى شركة مساهمة، إذا ما قرر الشركاء ذلك لسبب أو لآخر

ثانيا: حكم تدني رأس المال عن الحد الأدنى           

تــعتبر التشريعات أن الحد الأدنى لــرأس المـــال شــرطا أساســيا لقيــــام الشـركة         

و لبقائها، فلا يــمكن أن يجري تــأسيسها، أو أن تستمــر بدونـه، فيجب أن يبقــى قائما طــوال

حياة الشركة، و قبل الحديث عن حكم تدني رأس المال عن الحد الأدنى، ينبغي طرح الســؤال

التالي: متى ينظر إلى مقدار الحد الأدنى و مسألة تدنيه ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.189- فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 1

.843- هاني دويدار، المرجع السابق، ص 2

.621- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3

.650- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 4
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ــيس، و إلا لا يتم ــد التأس ــوفرا عن ــون مت ــد الأدنى يجب أن يك ــبيعي أن الح ــن الط          مـــ

تأسيسها على وجه صحيح، و لكن يجب أن يظل قائما طول فترة اســتمرار الشـركة، و طالمـا

أن الشركة بعد تأسيسهــا و البدء بنشاطها قد تكتسب أموالا أو حقوقا تجــاه الغــير، كمــا تلــتزم

ــتأسيس ــد الـ ــألف عن ــانت تت ــي كـ ــالية التـ ــا المـ ــإن ذمتهـ ــاههم، فـ ــون تجـ ــبات، أو دي بــواجـ

من رأس مالها، تتعدل مع سير أعمالها، فتزيد أو تنقص عن رأس مالها الأصــلي تبعــا لنجــاح

مشروعها أو تقهقره،  و لذلك يجب ألا ينظر في أثناء حيـاة الشـركة إلى رأس مالهـا الأصـلي

ــا ــا عملي ــدر قيمته ــا الصــافية، على أن هــذه الموجــودات لا تق ــل إلى موجوداته ــه، ب بحــد ذات

إلا فـــــي ميزانيتهــا الســنوية و قــــائمة الجــرد، و يــــعتد بهــذه القيمــة لثبــوت النقص في رأس

ــا لتصــحيح أوضــاع الشــركة ــة الســنة المحــددة قانون ــدأ مهل ــالي تب ــال أو عدمــه، و بالت المــــ

.1عند حدوث نقص عن الحد الأدنى في رأس مالها من تاريخ الميزانية أو قائمة الجرد

         أما عن مسألة حكم تدني رأس المــال عن الحــد الأدنى، فقــد أورد المشــرع الجزائــري

 من ق ت ج حلان هما: 566في المادة 

         أولا / يجب إكمال المبلغ في أجل سنة، أي إكماله إلى الحد الأدنى القانوني.

         ثانيا / تحويل الشركة إلى نــوع آخــر، على أن تحويلهــا إلى شــركة تضــامن يســتوجب

. 2الاجتماعية للشركاء الموافقة

        هــذان الحلان من شأنهما أن يوفرا الضمان الكافي لدائني الشركة، إما باســتكمال رأس

مالهــا  و في ذلــك ضــمانة ماليــة للــدائنين أو تحويــل الشــركة إلى شــركة أخــرى، و إذا لم تقم

الشـركة بأحـد الحلين المـذكورين في مهلـة سـنة من حـدوث النقص في رأسـمالها، جـاز لكـل

ــوية ــ ــا بتس ــ ــذار ممثليه ــ ــد إن ــ ــركة بع ــ ــخ الش ــ ــاء فس ــ ــر أن يطلب من القض ــ ــه الأم ــ من يهم

ــة الوضعية، و تنقضي الدعوى إذا كان سبب البطلان منعدما في اليوم الذي تتولى فيه المحكم

. 3النظر في أصل الدعوى ابتدائيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.143- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

 ق ت ج.591- أنظر المادة 2

 ق ت ج.566- أنظر المادة 3
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الفصل الثاني                                              

        انعكاس الاعتبار المالي على نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة

         تمهيد:

يظهر انعكـاس الاعتبـار المـالي عـلى نشـاط الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة        

من خلال اقتراب الأحكام التي تنظم إدارتها و انقضائها من القواعد المنظمة لإدارة و انقضاء

شــركات الأمــوال. فمن حيث إدارتهــا، عهــد المشــرع دور الإشــراف و الرقابــة على أعمــال

الإدارة إلى عدة هيئات تتمثل أساسا في الجمعية العامة للشركاء، و في مندوب  الحسابات.

         أما من حيث انقضائها، فــإن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة لا تنقضــي بالأســباب

ــائم ــي الق ــار الشخص ــار الاعتب ــة بانهي ــخاص و المتعلق ــركات  الأش ــا شــ ــي به ــتي تنقض ال

ــأثر بين الشركاء، و إنما تنقضي بسبب المساس بالاعتبار المالي لها. و عليه سنتنـاول مــدى ت

ــالي في المبحث الأول، و في المبحث ــابع الم ــدودة بالط ــؤولية المح ــركة ذات المس إدارة الش

الثاني، مدى تأثير الطابع المالي على انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

         المبحث الأول: مدى تأثر إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالطابع المالي 

ــف ــة تختل ــدودة بطريق ــؤولية المح ــركة ذات المس ــري إدارة الش ــرع الجزائ          نظم المش

ــد راعى ــترب من إدارة شــركات الأمــوال، و ق عن إدارة شــركات الأشــخاص و بأســلوب يق

ــار الشخصـــي ــتي تعكس الانســـجام بين كـــل من الاعتبـ ــذه الشـــركة الـ ــة هـ في ذلـــك طبيعـ

ــل على رأس ــا، جعـ ــركاء فيهـ ــة بين الشـ ــة المتبادلـ ــا من الثقـ ــالي، فانطلاقـ ــار المـ و الاعتبـ

الإدارة مدير أو أكثر أسوة بشركات الأشخاص، وآخــذا في حســبانه بالاعتبــار المــالي، فأســند

ــة ــابات دور الرقاب ــدوب الحس ــراف على الإدارة، و إلى من ــة الإش ــة مهم ــة العام إلى الجمعي

عليها، كما هو الحال في شركة المساهمة. 

        و عليـــه ســـنتناول في المطلب الأول الإشـــراف على الإدارة من طـــرف جمعيـــات

الشركاء، و في المطلب الثاني الرقابة على الإدارة من قبل مندوبي الحسابات.
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المطلب الأول: الإشراف على الإدارة من طرف جمعيات الشركاء           

المنخرطين          الشركاء  جميع  يضم  الذي  الجهاز  باعتبارها  للشركاء  العامة  الجمعية 

في الشركة، هي صــاحبة الســلطة و الســيادة في الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، لمــا لهــا

ــة من تدخل واسع و ملحوظ في الإدارة، و عليه سنتطرق في الفرع الأول إلى : انعقاد الجمعي

العامة للشركاء، و في الفرع الثاني  إلى : اختصاصات الجمعية العامة للشركاء.

 الفرع الأول: انعقاد الجمعية العامة للشركاء          

ــعقد          تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها، غير أنـه يـمكن أن يـشترط فـي الـ

ــة من طــرف ــع القــرارات أو بعضــها باستشــارة مكتوب ــأن تتخــذ جمي ــتأسيسي للشــركة بـ الــ

ــادة  ــمنته الم ــا تض ــذا مــ ــركاء، و هــ ــرارات580الش ــص الق ــل نــ  من ق ت ج، حيث يرس

المقترحــة  و الوثائق الضرورية لإعلان الشــركاء عن طريــق البريــد، و يعطى لكــل شــريك

 يوم للتصويت عليها عن طريق البريد، و لكن مثـل هـذا الشـرط لا يجـوز و لا يعتـبر15مدة 

صــحيحا إذا كــــــان الأمـر مــتعلقا بتقريـر الــمدير السـنوي عن أعمــال الشــركة و ميزنيتهـا

و أرباحهـــــــا   و خسائرها و جرد حساباتها، و حساب الاسـتثمار العـام، و تقريـر مفوضـي

المراقبة، فهذه الأعمال تستوجب انعقاد جمعية عمومية من أجــل إصــدار القــرارات، و تعتــبر

ــالتالي ــة،  و بـــــ ــارات الكتابي ــطريقة الاستش ــرارات بـ ــاذ الق ــاق على اتخ ــة من الاتف خارج

سنتطرق أولا إلى: استدعـــاء الـــجمعية العـــامة للانعقـــاد، و ثـانيـــا  إلى: مــداولاتها، و ثالثـا

إلى: التصويت على قراراتها، و رابعا إلى: صحة قرارات الجمعية العامة للشركاء.

أولا: استدعاء الجمعية العامة للانعقاد           

سنتناول كيفية استدعاء الجمعية العامة للشركاء، و إجراءات استدعائها.         

- كيفية استدعاء الجمعية العامة للشركاء:1   

 تستدعى الجمعية العامة للانعقاد بطريقتين، طريقة عادية و طريقة قضائية.        

الأصل أن يـقوم مــدير الشركة ذات المسؤوليـــة المحــدودة بــدعوة        أ- الطريقة العادية: 

الجمعية العامة للانعقـاد، و في حالـة تعــدد المــديرين يحـدد نظـام الشـركة – كقاعــدة عامـة –

المدير ذا الصفة في طـــلب عقد الجمعية، أو يخول هذا الحق للمديرين مجتمعين، فــإذا ســكت
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عن تناول هذا الأمر، كان لكل مدير على إنفراد أن يطلب عقــد الجمعيــة دون أن يكــون لبقيــة

ــتراض على ذلك ــديرين الاع ــول1الم ــواجب، خ ــذا ال ــهم عن أداء ه ــة تقاعس ، و لكن في حال

المشرع لشريك أو للشركاء الذين يمتلكون على الأقل الربع من رأس مال الشــركة أن يطلبــوا

.2عقد الجمعية، و كل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن

  أجاز القــانون لكــل شــريك أن يطلب من القضــاء تعــيين وكيــل        ب- الطريقة القضائية:

.3مكلف باستدعاء الشركاء للجمعية العامة، و تحديد جدول الأعمال

         و لا يحق للشريك اللجوء إلى هذه الطريقة إلا في حالة ما إذا امتنع المدير أو المديرين

عن استدعاء الجمعية العامة، و هذا حتى يتمكن الشركاء من متابعة أعمال الشركة و نشــاطها

التجاري، و من ثم مراقبة سيرها.

- إجراءات استدعاء الجمعية العامة: 2         

الجمعية         المنعقد من طرف  الاجتماع  إلــى  الحضور  مـن  الشركــاء  يتمكن  حتــــى 

ــل  ــور قب ــوا للحضـ ــامة يجب أن يستدعــ ــاد15العــ ــوم انعقــ ــن ي ــل مــ ــى الأقــ ــوم علـ  يـــ

الجمعية، و ذلك عن طريق دعوى توجه إلـى كل شريـك بموجب كتاب موصى عليه يتضمن

 من ق ت ج.580 من المادة 01جدول الأعمال، و هذا ما تضمنته أحكام الفقرة 

        و قد اشترط المشرع المحرر المكتوب نظـــــرا لجديــة عمليــة اجتمــاع الشــركاء للنظــر

فـــي شؤون الشركة،  و حـتى لا يتهرب الشــريك من المســؤولية في متابعــة أعمــال و نشــاط

الشركة، و يدعي عدم درايته، و من ثم عدم مسؤوليته، و هذا كله لضمان حسن سير الشــركة
4 .

         أمـــا عـــن مكان انعقاد جمعية الشركاء العامة، فعـــادة مـــا تنعقد فــي مركز الشركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.698- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

 ق ت ج.03، 02 فقرة 580- أنظر المادة 2

 ق ت ج.04 فقرة 580- أنظر المادة 3

.68- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 4
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الرئيسي، و قد تعددت الآراء حول مسألة تحديد مكان انعقاد الجمعية، فقــال بعضــها أن نظــام

الشركة هو الذي يحدد مكان انعقاد الجمعية، و في حال سـكوته يكـون المــدير حـرا في تعــيين

مكان الاجتماع. و قال البعض الآخر أنه إذا لم يحدد نظــام الشــركة مكــان اجتماعاتهــا، فيجب

ــيرى ــالب فـ ــرأي الغـ ــا الـ ــي. أمـ ــركة الرئيسـ ــز الشـ ــات في مركـ ــذه الاجتماعـ ــد هـ أن تنعقـ

بأنه و لو لم يحدد نظام الشركة مكان اجتماعها، فإن هذا الاجتمــاع يكــون صــحيحا و لــو عقــد

ــبر ــي لا يعت ــز الرئيس ــاع في المرك ــوب الاجتم ــي، لأن وج ــركة الرئيس ــز الش ــارج مرك خ

من النظام العام، و لو كـان الأمـر غـير ذلـك لنص القـانون عليـه، مـع التسـليم بـأن الاجتمـاع

في مركز الشركة الرئيسي قد يكــون أكـثر ملائمـة، نظـرا لوجـود أوراقهـا و وسـائل أعمالهـا

ــبب ــي لس ــركة الرئيس ــز الش ــاع في مرك ــاد الاجتم ــذر انعق ــه إذا تع ــز، و لكن ــذا المرك في ه

من الأسباب، و تم الاجتماع خارج مركز الشــركة الرئيســي فلا تكــون الجمعيــة غــير قانونيــة

.1و لا تعتبر قراراتها بالتالي باطلة

         و جدير بالذكر أن الأصول المتعلقــة بــدعوة الشــركاء إلى الجمعيــة ســواء فيمــا يتعلــق

بكيفية الاستدعاء و كذا إجـراءات الاستدعاء مرتبطة بالنظــام العــام، بحيث لا يجــوز إهمالهــا

و لا مخالفتها، إذ أن القانون نص صراحة على أن كل بند مخــالف لهــذه الأحكــام يعتــبر كــأن

 من ق ت ج، غــير أنــه قــد يحصــل أن يكــون الموضــوع03 فقــرة 580لم يكن طبقــا للمــادة 

المطلوب دعوة الجمعية بشأنه يستدعي العجلة، و لا يــــحتمل وجــــوب توجيـــه الــدعوى قبــل

 يــــوم  من انعقــاد الجمعيــة، بــــحيث أن تطــبيق هــــذه المهلــة، قـــد يكــون خطــيرا و غــير15

معقول، إذ أنه يجوز دعوة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحــدودة ليس فقــط من أجــل

فحص الحسابات و الميزانية الســنوية، و لكن أيضــا في حــالات أكــثر حصــولا كإتخــاد قــرار

حول عملية تتجاوز سلطات المدير، أو كذلك للفصــل في خلاف بين عــدة مــديرين، و غيرهــا

من المسائل المستعجلة، و يكون في هذه الحالات حتى توجيه الكتاب الموصى عليــه و التنفيــذ

.2 يوم غير معقولين و خطيرين لحسن سير الأعمال15بمهلة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.260- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

.263، 262- المرجع نفسه، ص 2
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         ثانيا: مداولات الجمعية العامة للشركاء 

تفتتح الجمعية عادة بتلاوة تقرير مدير الشركة عن أعمالها خلال السنة المنصرمة         

ــواردة ــود ال ــك تطــرح البن ــدوبي الحســابات، في حــال وجــودهم، و بعــد ذل ــر من ثم يتلى تقري

. 1في جدول الأعمال، و تجرى مناقشتها بندا بندا و بالتتابع

، و لكــل شــريك أن يحضــر اجتماعــات جمعيــة2         و يرأس الجمعية العامة مدير الشركة

الشركاء، و يشترك في مناقشة المواضــيع المعروضــة، و يوجــه بشــأنها الأســئلة إلى مــديري

الشركة الذين يلتزمون بالرد عليها، بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر، فإذا رأى

الشريك أن الرد علــى سؤاله غير كــاف، له أن يحتكم إلى الجمعية العامة، و يـكون قرارهــا

 .3نــافدا طــالما كـان النصـاب القــانوني متوفرا

و حق الشريــك في حضور اجتماعات جمعية الشركاء و المناقشة و إبداء الرأي فيها           

ــدر حصصــه ــا، بغض النظــر عن ق ــي لا يجــوز المســاس به ــوق الأساســية التـــ ــن الحق مـــ

ــة ــرار من جمعي ــي نظــام الشــركة أو بق ــهذا الحــق فــ في رأس المــال، ســواء تم المســاس بــ

.4الشركاء، إذ يعد مثل ذاك النص أو هذا القرار باطلا و لا يعتد به

ــادة   من ق ت583        أمــا مــداولات الجمعية العامة للشركاء، فتثبت بـمحضر طــبقا للمـ

ج، و تــــدون هــــذه المحاضــر فــــي دفـتر يــــوقع عليــه رئيس الجمعيـة أي المـدير و الكتــاب

و الشركاء المصوتون و مراقبوا الحسابات، و يكون إثبات محاضر الاجتماع بصــفة منتظمــة

عقب كل جلسة، و في صفحات متتابعة دون شطب أو حشر حتى تكون واضــحة، و يســتطيع

.5الشريك أن يطلع عليها بدون عناء

         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.266- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

 ق ت ج.583- أنظر المادة 2

 .73- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 3

.267- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 4

.73- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص5
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         ثالثا: التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركاء  

الأصوات          و عدد  الجمعية،  التي تصدر عن  القرارات  في  المشاركة  للشريك حق 

، و لا يجـوز النص في عقـد1التي يتمتع بها تعادل عــدد الحصــص الــتي يمتلكهـا في الشــركة

الشركة علـــى حيــازة عــدد معين من الحصــص للحضــور و التصــويت، و لــو أن هــذا جــائز

في شركات المساهمة بسبب ضخامة عدد المســاهمين، هذا و يجوز للشريك التصــويت حــتى

. 2على المسائل التــي تهمه شخصيا

         و في حالة ما إذا تعذر على أحد الشــركاء الحضــور إلـــــى اجتمــاع الجمعيــة يســتطيع

أن ينيب غيره للحضـــــور و التصــويت علــــى قــرارات الجمعيــة، و لكن الغــير الــذي ينــوب

عنه يجب أن يكون شريكا أو زوجــه، فلا يجــوز أن يــنيب شخصــا غريبــا عن الشــركة إلا إذا

.3كان العقد التأسيسي يخول له ذلك

         فمسألة منـع الشـريك من إنابـة شـخص آخـر غـير شـريك لتمثيلــه في الجمعيـة العامـة

لا تعتبر من النظام العام، و لذلك يجوز لنظــام الشــركة أن ينص على إمكانيــة تمثيــل الشــريك

في الجمعية بشخص آخر غير شريك و لو لم يكن ممثلا شرعيا للشريك.

         و حق التصويت على قرارات الشركة لا يجوز أن يكون مجزءا، بحيث يعين الشريك

وكيلا للتصويت عن جزء من حصصه، بينما يقوم هو بالتصويت عــن الجزء الآخــر، و كــل

ــادة 04 و 03شرط مخالف لذلك يعتبر كأن يكن، و هذا ما نصت عليه الفقرتين  581  من الم

ق ت ج.

        و في حالة ما إذا كــانت الـحصـة مرهونة أو مــثقلة بـحق انتفاع للغــير، وجب الاتفــاق

.4بين أصحاب الشأن على من يكون له حق الحضور في الجمعيات العامة و التصويت عليها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق ت ج.01 فقرة 581- أنظر المادة 1

.397- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2

 ق ت ج.02 فقرة 581- أنظر المادة 3

.376- أنظر: - أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص 4

. 257             - إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 
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         و إذا تعدد الملاك لحصة واحدة، وجب أن يختاروا من بينهم من يباشر حق التصويت

.       1في الجمعية العامة

         هــذا و تتخــذ القــرارات بأغلبيــة الشــركاء، و تختلــف الأغلبيــة بـــحسب مـــا إذا كــانت

الجمعية العــــامة عــــادية أم غــير عاديـــــة ، و لم يســتخدم المشــرع صراحـــــة – في شـــــأن

الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة – مصــطلع الجمعيــة العامــة العاديــة و غــير العاديــة

على خــــلاف مــا اتبعــه بـــــخصوص شــركة المســــاهمة، بــل اكتفــــى بــالنص على أغلبيــات

مختلفة بحسب طبيعة القرار، فإذا كان القرار عـــاديا، فيكفي أغلبية الشركاء التـي تمثل أكــثر

 من ق ت ج، أمــا إذا كــان غــير582من نصف رأسمـــال الشركة، وهذا مــا تضــمنته المــادة 

عادي، فيتعين توافر أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثــة أربـاع رأس مــال الشـركة، و هـذا طبقـا

 من ذات القانون.586للمادة 

         و يــــــكون القـــرار عـــــادي إذا لم يـــترتب عليـــه تــــــعديل عــــقد تــــأسيس الشـــركة

ــميزانية ــرار بالمصــادقة على الـ أو نظامهــا، و يــدخل ضــمن هــذا النــوع من القــرارات، القـ

و حســاب الأرباح و الخسـائر، و تــوزيع الأربــاح و بالجملة فحص المركز المــالي للشــركة
، و تعيين المديرين، و اختيار مندوبي الحسابات و عزلهم،  و الترخيص للمديرين بالأعمال2

التي تتجاوز سلطتهم، و كذا القرار الخاص بالترخيص للمدير بإجراء العمليات  التي لــه فيهــا

.3مصلحة شخصية تتعارض مع مصالح الشركة

         و تتخذ القرارات العادية من واحد أو أكثر من الشركاء الذين يمثلون أكــثر من نصــف

رأس مال الشركة، و إذا لم تحصل هذه الأغلبية في المداولة الأولى وجب دعوة الشركاء مرة

ثانية حسب الأحوال، و تصــدر القــرارات بأغلبيــة الأصــوات مهمــــا كــان مقــدار جــزء رأس

المــــال الممثــل، مـــا لم يــــتضمن عــــقد التأســيس شـــرطا يـــــخالف ذلــك، و هــذا مــا نصــت

 من ق ت ج.582عليه المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.397-  مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

.  376أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص - 2

.699لمرجع السابق، ص الشركات التجارية، ا- محمد فريد العريني، 3
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ــة ــة القيمي ــق الأغلبي ــون عن طري ــة يك ــة العام ــرارات الجمعي          إذن فالتصــويت على ق

في رأس مال الشركة، و لـو كـان شـريكا واحـدا هـو الـذي يمثـل أكـثر من نصــف رأس مـال

، أي أن الأغلبية تحسب على أســاس عــدد الحصــص بــدون1الشركة، و ليس بالأغلبية العددية

أن يؤخــذ بعين الاعتبــار عــدد أصــحاب هــذه الحصــص، و لــذلك يجــوز أن يؤلــف الأغلبيــة

المطلوبـــة شـــريك واحـــد في مواجهـــة جميـــع الشـــركاء، إذا كـــان يـــــملك عـــدد كافيـــا

من الحصــص، و لــذلك أجــاز المشــرع تضــمين بنــد في عقــد تأســيس الشــركة يتطلب أغلبيــة

ــة من المــادة   من ق ت ج على العبــارة:582خاصــة أعلى، من خلال النص في الفقــرة الثاني

" ... ما لم ينص القانون الأساسي على شرط يخــالف ذلــك "، و يكــون هــذا الحــل مفيــدا لأنــه

يحمي بقية الشــركاء في مواجهــة الشــريك الــذي يحــوز أكــثر من نصــف حصــص رأس مــال

. 2الشركة

        أمــا القرار غــير العــــادي ، فهــو ذلــك الــذي يــترتب عليــه تعديــــل العقــد التــأسيســــي

ــة ــل الشـركـــ ــه، و حــ ــال و تخفيضـ ــزيادة رأس المــ ــاصة بــ ــالقرارات الخــ ــة، كــ للشركــ

ــع الشــركة ــد تأســيس الشــركة، و بي ــدير المعين في عق ــا، و عــزل الم ــا و دمجه و تحويلهــــ

لشركة أخرى، و لا تتخذ هذه القرارات إلا بموافقــة أغلبيــة الشــركاء الـتي تمثـل ثلاثـة أربـاع

رأس مال الشركة، مـا لم ينص عقـد التأسـيس على خلاف ذلـك، و هـذا مـا جـاءت بـه أحكـام

 من ق ت ج . 586المادة 

       و يتضح من هذا أن المشرع  أراد تشديد الأغلبية المطلوبة لتعديل نظام الشركة نظـــرا

لأهمية هذا الموضوع، و ذلك لاعتبار أن نظــام الشركـــة يوضــع أســـاسا بنــاء على مــــوافقة

ــاع ــام يجب أن يتم بإجمــ ــل للنظــ ــل تعديــ ــذلك فالأصــل أن ك ــا ل ــا، و تبعــ ــاء جميع الشركــ

الشـركاء، و لـــكن المشـرع آثـر أن يطبـق علــى الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة القاعـدة

ــا و ليس ــة قانون ــة المعين ــتي تكتفي بالأغلبي ــا شــركة المســاهمة، و ال ــتي أخضــع له نفســها ال

، و لــعل الــمشرع قـد قـصد مــن ذلك رعاية مصلحة الشركة عينها، لأن الإجماع3بالإجماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.70- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1

.700- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2
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.291- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 3

متوقع في بعض الشركات كشركة التضامن و التوصية البسـيطة لقلـة عــدد الشـركاء، و لكنـه

متعذر في الشركات الـتي تضــم عـددا كبـيرا من الشــركاء كشـركة المسـاهمة و الشـركة ذات

 شريكا بمقتضى القــانون20المسؤولية الــمحدودة، حيث قد يصل الــعدد في هذه الأخيرة إلى 

 شــريك لــدى معظم50، و إلى 2 شــريكا بمقتضــى القــانون الفرنسي100، و إلى 1الجزائــري

، و قــد تكــون الحاجــة ماســة إلى تعــديل النظــام بحيث يــترتب على اشــتراط3القــوانين العربية

موافقة الشركاء الإجماعيــة ضــياع فرصــة هــذا التعــديل إذا لم تحــظ الشــركة بموافقــة  جميــع

. 4الشركاء

        و يثار التساؤل حول معنى عبارة: " ... مالم يقض عقــد التأســيس خلاف ذلــك "، الــتي

 من ق ت ج، بعد أن حدد الأغلبية المشترطة لصحة قــرار586نص عليها المشرع في المادة 

التعديل. قد يفهم من هذه العبارة أن المشرع الجزائــري يأخــذ بقاعــدة حريــة الاتفاقــات فيجــيز

الاتفاق علـى تحديد أغلبية أكثر أو أغلبية أقــل من المنصــوص عليهــا في القــانون، مــــع العلم

أن تحديد أغلبيــة أكــثر ممــا هي منصــوص عليهــا في هــذه المــادة يــؤدي إلى زيــادة ضــمانات

ــة أقــل التعديل، و لا يؤدي إلى الإضرار بحقوق الشركاء، و على العكس من ذلك تحديد أغلبي

من المنصــوص عليهــا، لــذلك رأى بعض الفقــه أنــه لا يجــوز الــنزول عن الحــد الأدنى الــذي

وصفه القانون للأغلبية باعتبار أن هذا التحديد أريد به حماية الأقليــة من الشــركاء ، فهــو إذن

ــنى5متصل بالنظام العام من جهة حده الأدنى . و بالتالي ينبغي حمل العبارة المذكورة على مع

التشـــديد لا التخفيـــف، أي الارتفـــاع بالأغلبيـــة اللازمـــة لاتــــخاذ قـــرار التعـــديل عن الحـــد

 من ق ت ج، و هـذا أمر منطقي، إذ طالما المشرع يــــهدف من وراء586الذي عينته المادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج.590أنظر المادة  -1

2 -Brigitte Hess- Fallon, Anne- Marie Simon, Op. cit, P 190                                                 .

.185- أنظر: - فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 3

.356      -  أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص 

.291 إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص -4

.519- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 5
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هـــذه الأغــلبية حماية الأقلية مــن عسف الأكثرية، فيجب بالتالي تفسير العبارة ســالفة الــذكر

بما يتفق و تحقيق هذا الهدف، و عليـه يجـوز النص في عقـد الشـركة على أن التعـديل لا يقـع

ــة البســيطة ــة الأغلبي ــة، لكن لا يصــح اشــتراط موافق ــدلا من الأغلبي ــإجماع الشــركاء ب إلا بـ

.1أو موافقة الشركاء الحائزين لنصف رأس المال

         و تــجدر الملاحظة أنـه يستحيل تطبيق القـواعد المنظمة لاجتماعات الجمعية العــــامة

و الأغلبية المتطلبــة لصــحة قراراتهــا، إذا كــانت الشــركة مؤلفــة من شــريكين فقــط يتقاســمان

ــة بالتساوي حصص رأس مالها، و في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تصدر القرارات إلا بموافق

.2الشريكين، أي الإجماع، فإذا اختلف الشريكان جاز لكل منهما أن يطلب حل الشركة قضاءا

         رابعا: صحة قرارات الجمعية العامة للشركاء 

تكون قرارات جمعية الشركاء الصادرة في الحدود التي رسمها القانون و نظــام         

الشركـــــات صــــحيحة و نـــــافدة لجميـــع الشـــركاء، ســـواء من حضـــر منهم الاجتمـــاع

ــرارات ــه، و لكن ق ــق علي ــذ و من لم يواف ــرار المتخ ــق على الق ــر، و من واف أو من لم يحض

الجمعية تكون باطلة أو قابلة للإبطال، بحسب الظــروف إذا جــاءت مخالفــة للقــانون أو لنظــام

الشركة أو للأحكام القانونية التي لها صفة الإلزامية أو للنظــام العــام، كمخالفــة قواعــد الشــكل

النـــاتجة  عـــــن عــدم توجيــه الــدعوة إلى الشــركاء أو إلى بعضــهم، أو عــدم تمكين الشــركاء

من الإطلاع  على المســـتندات، أو عـــدم اتخـــاذ القـــرارات بالأغلبيـــة المقـــررة في القـــانون

أو في نظام الشركة، على أن طلب الإبطــال في هذه الحالة، لا يقبل من الشريك الذي اشترك

.3في المداولــة و التصويت، و هو عالم بوجود المخالفة التي يرتب عليها القانون البطلان

    
     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.705- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

.700- المرجع نفسه، ص 2

.271- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 3
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ــببا ــريك في التصــويت س ــول ش ــدم قبــ ــدعوى أو عــ ــدم تـــــوجيه ال ــشكل ع          و يــــ

.1للبطلان، و لـو بقيت الأغــلبية متحققة  رغم احتساب صــوته مخالفا

         و تكون باطلة القرارات التي تتخذها الجمعية إذا لم تــراع الأحكــام المنصــوص عليهــا

في القــانون، على أن هــذا البطلان يجــوز للشــركة تفاديــه إذا صــححت المخالفــة المســتوجبة

للبطلان إلى وقت الحكم به، هذا و يجوز للقاضي منح أجل لإجراء هذا التصحيح، كما يجــوز

لصاحب الشأن أن يجيز التصرف المستوجب للبطلان، فيصبح صحيحا ونافدا في حقه إلا إذا

.2كان البطلان متعلقا بالنظام العام

        كما تكون باطلة القرارات التي تقضــي بزيــادة التزامــات الشــركاء أو المســاس بحقــوق

، و كذا تكــون باطلــة قــرارات الجمعيــات غــير العاديــة، إذا لم يسبقهـــــا تقريــر محــرر3الغير

مـن طرف خبــير معتمــد عن وضـع الشـركة، باســتثناء القــرارات المتعلقــة بإحالــة الحصــص

 من ق ت ج.587للغير، طبقــــا للمــادة 

        كمـــا تكــون قابلــة للإبطـــــال قــرارات جمعيــة الشركــــاء، إذا اكتنفهــا الغش أو إســاءة

استعمال السلطة أو مخالفـة مبـدأ المسـاواة بين الشـركاء، كمـا لـو تجـاوزت الجمعيـة السـلطة

المقـررة لهـا أو انحـرفت بالسـلطة المعطـاة لهـا، فأصــدرت القـرارات لخدمـة مصــالح بعض

.4الشركاء أو للإضرار بمصالح البعض الآخر أو الغير

        و جدير بالذكر أنه قد تكون الجمعية بمجملها باطلــة، فتجــر معهــا عندئــذ بطلان جميــع

القرارات المتخذة، كما لو لم تتحقق الأغلبية المطلوبة قانونا لصحة اجتماع الجمعيــة، كمــا قــد

يـــكون قــرار من القــرارات المتخــذة فقــط بــاطلا دون ســائر القــرارات، كمــا لــو اتخــذ بــدون

أن يـــــحظى بالأغلبية المطلوبة لاتخاذه، أو إذا لو لم يــرد ذكره فـــي جـدول أعمال الجمعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.271- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص  1

.521- عبد الحليم حسن عناية، المرجع السابق، ص 2

.272- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 3

.398- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 4
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ــرر ــلحة  تضـ ــل ذي مصـ ــة إلى كـ ــرارات الجمعيـ ــق الإدلاء ببطلان قـ ــود حــ          و يعـ

. 1من القرار المتخذ، مع مـراعاة حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء

         الفرع الثاني: اختصاصات الجمعية العامة للشركاء 

للـجمعية العـامة للشركاء اختصـاصـات عـديدة منهـا مـا هـــو ممــارس بمــوجب         

اتخاذ قرار عادي، ومنها مــا هــو ممــارس بمــوجب إصــدار قــرار غــير عــادي، مــع الإشــارة

ــؤولية ــركة ذات المس ــأن الش ــي ش ــراحة فــ ــتخدم صـ ــري لم يس ــرع الجزائ ــى أن المشــ إلــ

ــة العامــة غــير العاديــة، كمــا أســلفنا ــة العامــة العاديــة و الجمعي المحــدودة، مصــطلح الجمعي

ــنتناول أولا ــالي س ــاهمة، و بالت ــركة المس ــال في الش ــه الح ــو علي ــا ه ــذكر، على خلاف م ال

الاختصاصات الممارسة بموجب قرار عادي، و ثانيا الاختصاصات الممارسة بموجب قــرار

غير عادي.

          أولا: الاختصاصات الممارسة بموجب قرار عادي 

تنعقد جمعية الشركاء العامة مرة في السنة على الأقل و هي الزامية، و قد تستدعي         

الظـروف عـقد جـــمعية عامــة ثـــانية في أثنـــاء الســنة المـــالية، فيتم انعقادهــا شــرط ألا تبحث

في تعديل نظام الشركة، لأن ذلك يتجاوز سلطاتها المحددة قانونا.

ــال         و تختص جمعية الشركاء العامة بالمداولة و إصدار القرارات التي تتعلق بسير أعم

الشــركة و الإشــراف على القــائمين بإدارتهــا، فيــدخل ضــمن ســلطاتها، تعــيين مــدير الشــركة

.2و عزله، و تعيين مندوبي الحسابات و عزلهم

        كما تختص أيضا بالإطلاع على حسابات الشركة، و نتائج إدارتها خلال السنة المــالية

ــة و إجــراء الجــرد ــات الســنة المالي ــر الصــادر عن عملي ــة، و المصــادقة على التقري المنتهي

و حساب الاستغلال العام و حســــاب النتــائج، و كــــذا المصــــادقة علــــى الميزانيــة النــــاشئة

 من ق ت ج. 584عــن المديرين أو رفضهـا، و هذا ما تضمنته المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.273- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

- فوزي محمد ســامي، مبــادئ القــانون التجــاري، الأعمــال التجاريــة، الشــركات التجاريــة، الأوراق التجاريــة  و الأعمــال2

.218المصرفية، د ط، دار الثقافة للنشر و التوزيع و الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، الأردن، د ت ن، ص 
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        كمــا تختص الجمعية العامة للشركاء بإعطاء المديرين بــراءة ذمــة عن أعمــالهم خلال

الســنة المنتهيــة، و كــذا اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمســائل الإداريــة، و الــتي تفــوق ســلطات

المديرين، أو التي يعرضها المديرون على الجمعيــة للموافقــة عليهــا، هــذا فضــلا عن إعطــاء

التراخيص للمديرين للتعاقد مـــع الشــركة، أو للقيــام بالأعمــال الـتي تتجـــاوز ســلطتهم، كــبيع

عقـارات الشركـة أو رهنهـــا  أو عقد قروض كبيرة أو طويلة المدى، و ســواها من الأعمــال

ــة ــذلك من جمعي ــام بهــا مــا لم يستحصــل مســبقا على تــرخيص ب ــحق للمــدير القي ــتي لا يــ ال

. 1الشركاء، و للجمعية أيضا أن تنظر في انطباق أعمال الإدارة مع القـانون و نظام الشركة

         و تمــارس جمعيــة الشــركاء العامــة كــل هــذه الاختصاصــات بمــوجب إصــدار قــرار

عادي، و ذلــك بموافقــة واحـد أو أكـثر من الشــركاء الـذين يمثلــون أكــثر من نصــف رأسـمال

 من ق ت ج.582الشركة، طبقا للمادة 

ــاح ــ ــع الأرب ــ ــو توزي ــ ــة هــ ــ ــركاء العام ــ ــة الش ــ ــاص لجمعي ــ ــعل أهم اختص ــ          و لـــ

ــربح على الشركاء، باعتبار أن الغرض مــن الاشتراك فــي الشركات التجارية هــو تحقيق ال

و توزيعه عـلى الشــركاء، فالشــركة هي الإطــار الــذي يجمــع عــدة أشــخاص و يقــدمون شــيئا

. و عليــه قبــل دراســة كيفيــة تـــوزيع2منهم آمــل في تحقيــق الــثراء لنفسهمن أمــوالهم، و كــل 

الأربــاح علــى الشركاء، لا بد من التطرق إلى تحديد مفهوم الربح.

سنتناول تعريف الربح و خصائصه.مفهوم الربح:   - 1         

 لـــــقد ثــار خلاف بين الفقهــاء حــول مفهــوم الــربح. فهنــاك من أخــدتعريف ال..ربح:         أ- 

بالمفهوم الموسع للربح  بحيث يرى فيه كل فائــدة إيجابيــة تضــاف إلى ذمم الشــركاء، و يمكن

تقويمها بمال أو سلبية تقتصــر على تخفيــف عبء الشـركاء أو دفــع ضــرر عنهم. بينمـا يأخـذ

فريق آخر بالمفهوم الضيق للربح، و يقول في شأنه أن الربح هــو المبلــغ النقــدي الــذي يــوزع

. 3على الشركاء في نهاية السنة المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.277إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص  -1

.05، ص 2006أحمد الورفلي، توزيع أرباح الشركات التجارية، د ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، - 2

. 139- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 3

69



         أمـا محكمة النقض الفرنســية بدوائرهــــا المجتمعــة أخــذت بمفهــوم وســط للــربح بحكم

 مفاده: " أن الربح هو الكسب النقدي أو المادي1914 مارس 14مشهور صدر منها بتاريخ  

الذي يضيف شيئا إلى ثروة الشركاء ". سواء في ذلك أحققت الشركة أرباحــا أو أخفقت فبــأت

.1بالخسارة، ذلك أن العبرة في اتجاه نية الشركاء إلى تحقيق الربح لا في النتيجة

يتميز الربح الذي تحققه الشركات التجارية بالخصائص التالية:ب- خصائص الربح:          

 و يشمل أيضا كل منفعة يمكن تقديرها نقدا.الطابع النقدي للربح:         - 

 و بالتالي يتم إقصاء الادخارات و الخسارة المتفادات فيأخذ- الطابع الإيجابي للربح:         

بالمعنى الضيق للربح دون المعنى الموسع له.

 لقد أجمع الفقهاء على أن الربح يتميز بأنه سنوي، فلو اتبعنا- الطابع السنوي للربح:         

طريق الصرامة المطلقة لاعتبار أنه لا يمكننا تقدير الأرباح إلا عند حل الشركة حيث يمكننــا

معرفة مــا إذا كان نشاطها مربحــا، و ذلك عــن طريق المقارنة بين مــا قدمه الشركـاء  لدى

تكوين الشركة مع مجمل مالها إثر حلها، ذلك أن كل زيادة تحــدث أثنــاء حيــاة الشــركة  يمكن

أن تبتلعها خسارة لاحقة، و لكن في الواقع فإن تقدير الأرباح يكون سنويا.

 علاوة على كون الربح إيجابيا و نقديا و سنويا، فإنه يجب- الطابع الحقيقي للربح:        

أن يكون حقيقيــا أي أنــه يجب أن يعكس الوضــع الحقيقي للشــركة، فلا يجب أن يكــون الــربح

المعلن عنه للشركاء أو للإدارة الجبائية أقل من الربح الحقيقي أو أكثر منـه، و هـذا مـا يؤكـده

.2تجريم المشرع لتوزيع الأرباح الوهمية

- كيفية توزيع الأرباح على الشركاء:2         

ــائر يمكن للشـــركة ــاح و الخسـ ــاب الأربـ ــة و حسـ ــداد الميزانيـ ــاء من إعـ ــد الانتهـ         بعـ

ــة ــة العمومي ــع الجمعي ــركاء، و تض ــا على الش ــتي توزعه ــاح ال ــدار الأرب ــتخلص مق أن تس

طريقة لتوزيع صافي أربــاح السنة المالية المنتهية، و عند غياب الجمعية العامة يـقوم المدير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.139- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1

.22، 21- أحمد الورفلي، المرجع السابق، ص 2

70



 من ق ت ج، و التـــــي تقضـــي724بتوزيع الأرباح،  و هذا ما جاء النص عليـه في المــادة 

بأن كيفيات دفع الأربـــاح المصادق عليها مـــن طرف الجمعية العامة تحددهـــا هذه الجمعية

أو عند عدمهـا، القائمون بالإدارة ، غير أن دفع الأرباح يجب أن يقع في أجــل أقصــــاه تســعة

أشهر بعد إقفـال السنة المالية، و يسوغ مد هذا الأجل بقرار قضائي.

ــافية، أي تلــك          و الأربــــاح التــي يجب أن توزع علـــى الشركاء هــي الأربــاح الصــ

الأربـاح التــي حققتها الشركة من جراء العمليات و النشــاطات التجاريــة المختلفــة الــتي تقــوم

 من ق ت ج، بحيث تكون الأرباح القابلــة للتوزيــع722بها، و هذا مـا جاءت به تدابير المادة 

ــاع من الربح الصافي للسنة المالية، و بزيادة الأرباح المنقولة و لكن بعد أن تطرح من الاقتط

ــادة  ــه في المـ ــة للعمــال و الخســائر721المنصــوص علي ــاح الآيل  من ق ت ج، حصــة الأرب

ــالغ المقتطعــة ــع المب ــرر توزي ــك، أن تق ــة علاوة على ذل ــوز للجمعيــة العام ــابقة. و يج الس

من الاحتياطي الموضوع تحت تصرفها، و في هذه الحالــة يــبين في القــرار صــراحة عنــوان

الاحتياطي الذي وقع الاقتطاع منه.

 من ق ت ج هـــو الاحتيـــــاطي721         والاقتطـــــاع المنصـــوص عليـــــه في المـــــــادة 

ــانوني ــد1الق ــه يعت ــه فإن ــوال دون شــركات الأشــخاص. و علي ، و هــو خــاص بشــركات الأم

في التوزيع بالأرباح الصــافية بعـد خصــم جميـع النفقـات و المصــروفات و النفقــات الخاصـة

بالاســتهلاك و نفقــات الضــرائب و الرســوم و كــذا اقتطــاع الاحتيــاطي القــانوني، و النظــامي

بالإضافة إلى احتياطات أخرى .

         الاحتياطي القانوني: هو اقتطاع جــزء من الأربــاح يســاوي نصــف العشــر على الأقــل

من أجل تكوين احتياط يقــي الشــركة من الأزمــــات الـتي قـد تعــترض طريقهــــا، و يــــصبح

ــدخل ــاعه إذا وصــل إلــــى عـــشر رأس مــال الشــركة،  و يــ ــن غــير الضـــروري اقتطــ مــ

فـــــي الضـــمان العـــام للـــدائنين، فلا يحـــق للجمعيـــة العامـــة أن تقـــوم بتوزيعهـــا كمــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق ت ج: " في الشركات ذات المسؤولية المحــدودة و الشــركات المســاهمة يقتطــع من الأربــاح ســندات721- تنص المادة 1

نصف العشر على الأقل و تطرح منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة، و يخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطي يــدعى

"احتياط قانوني" و ذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة. و يصبح اقتطاع هذا الجــزء غــير إلــزامي إذا بلــغ الاحتيــاطي

عشر رأس المال ".
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ــتيفاء لا يحق لأي شخص المطالبة به أثناء حياة الشركة، و يحق للدائنين الاعتماد عليه في اس

.  1حقوقهم

ــاق في العقــد التأسيســي على تكــوين أمــوال ــو الاتف          أمــا الاحتياطـــــي النظــامي: فهـــ

احتياطيــة، و قـــــد تلــتزم الشــركة في عقــد تأسيسهــــا على ألا يقــل هــذا الاحتيــاطي عن حــد

.2أدنى، و تستمر في اقتطاع هذا الاحتياطي من الأرباح كلما نقص عن الحد الأدنى

         أما الاحتياطات الأخرى فهي نوعان: الاحتياطي الحر و الاحتياطي المستتر.

- الاحتياطي الحر:  1

        هــذا الاحتيــاطي لا يلحــق بــرأس المـــال، و يـــرجع القـــرار فيــه إلى الجمعيــة العـــامة

ــه أو قسمـا للشركــاء، و للجمعية العـامة أن تقرر استخدامه لأغراض الشركة أو توزيعــه كلـ

منه على الشـركاء كأرباح، عندما لا تحقق الشــركة أربــاح في بعض الســنين  أو كــانت نســبة

.3أرباحها قليلة، فهي حرة في التصرف فيه، ولا يحق للدائنين الاعتراض عليه

ــاطي ــانوني و الاحتيــ ــاطي الق ــن الاحتيــ ــل مــ ــر عن ك ــاطي الح ــف الاحتيــ          و يختل

النظـــامي، في أنه يــمكن توزيعه و إلغــاءه من طرف الجمعية العامة العادية، أما الاحتياطي

النظامي، فلا يجوز إلغاءه و توزيعه إلا من طرف الجمعيــة العـــامة للشــركاء بمــوجب اتخــاذ

قرار غير  عادي ، ذلك لأن إلغــاءه يتضمن تعـديلا للنظـــام، و هــذا يخــرج عن نطــاق اتخــاذ

ــني ــاة دائ ــرر لحي ــه مق ــانوني، فلا يجــوز توزيعــه لأن ــاطي الق ــة. أمــا الاحتي ــرارات العادي الق

. 4الشركة، و من ثم فلا يجوز المساس به

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.76- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1

.76- المرجع نفسه، ص 2

ــات3 ــاري، الشركــ ــانون التجـــــ ــادئ الق ــانون التجــاري، مبـــ ــي الق ــوجيز فـــ ــة، الـــ ــراهيم التلاحم ــالد إب - أنظــر: - خــــ

. 181التجـارية، الأوراق التجارية و العمليات المصرفية، د ط، جهينة للنشر و التوزيع، الأردن، د ت ن، ص 

.223         -  فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

.163- خالد إبراهيم التلاحمة، المرجع السابق، ص 4
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- الاحتياطي المستتر: 2  

يكون خفيا غــير ظــاهر، و ينشــأ من طــرف إدارة الشــركة عنــد تقســيم أصــولها         

و خصومها و هو نوعان، إرادي وغــير إرادي، و تتعمــد إدارة الشــركة في تكــوين احتيــاطي

مستتر إرادي،  و يتم تكوينه إما عن طريق المغــالاة في إظهــار قيم بعض الخصــوم و منحهــا

قيمــا أكــثر من الحقيقــة أو المغــالاة في تخفيض قيم بعض الأصــول، أمــا بالنســبة للاحتيــاطي

المســتتر غــير الإرادي فــالإدارة لا تتعمــد و لا تســع لإنشــائه ذلــك أن أســاس تقــويم ميزانيــة

الاستغلال هي فكرة الاستمرار فـــي العمل و الإنتـــاج .

ــرى ــات الأخ ــدم على الاحتياط ــتتر يتق ــي المس ــالذكر أن الاحتياطــــ ــدير بـــــ          و جـــ

لتعويض الخسارة التي تلحق برأس مال الشركة.

         و الملاحظ أن هناك تقلبات في أسعار العملة انخفاضا أو ارتفاعا في قيم بعض أصول

الشركة، و الميزانية لا تقــوم بتســجيل هــذه التقلبــات فعــدم تســجيلها في دفــاتر الشــركة يــؤدي

إلى وجود احتياطي سري معتمد. 

         و الاحتياطي المستتر الإرادي يتضمن خرقا لمبدأ صدق الميزانية، ومــن ثم فهو يؤثر

فــي مشروعيته و يــحق لكل ذي مصلحــة أن يثبت وجود هذا النوع، و يتقـدم للقضـاء بطلب

توزيعه لأنه عبارة عن أرباح محبوسة عن أصحابها.

         أمــا بالنســبة للاحتيــاطي المســتتر اللاإرادي، فهــو عكس الأول لأنــه مشــروع و يبــنى

.1على صدق الميزانية

         و بعــد القيـــــام بـــخصم هـــــذه الاحتياطــــــات يتبقى الــربح الصــافي و تقــوم الجمعيــة

 على ضرورة توزيع الأرباح على الشركاء  في2 ق ت ج723العامة بتوزيعه، و تؤكد المادة 

حالة ما إذا وجدت مبــالغ قــابلة للتوزيع. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.79- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1

 من ق ت ج: " تحدد الجمعية العـامة بعــد المـــوافقة على الحسـابـــات و التحقــق من وجــود مبــالغ قابلــة723- تنص المادة 2

للتوزيع، الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح، و كل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا ... ".
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          و يجري توزيع الأرباح على الشركاء و فقا لأحكام عقد الشركة، و إذا لم ينص العقــد

ــة على ذلك فبنسبة حصتهم، و يكتسب الشركاء حقهم في الأرباح مند التصديق علــى الميزاني

ــة ــنين للشــركة بقيم ــوقت، دائ ــك ال ــد ذل ــبرون من ــاح و الخســائر، و يعت و على حســاب الأرب

هذه الأرباح، و ينتج عن ذلك أنه في حــال إفلاس الشــركة، يشــتركون في التفليســة مــع ســائر

الدائنين بقيمة هذه الأرباح.

        و إذا لم تحقق الشــركة أرباحــا خلال الســنة الماليــة فلا محــل لتوزيــع الأربــاح، أمــا إذا

وقعت الشــركة بالخســارة، فـــيمكن تغطيــة هــذه الخســارة من مــال  الاحتيــاط، و إذا لم يكــف

.1فمن رأس المال، على أن لا يلزم كل شريك بالخسارة إلا في حدود حصته في رأس المال

ــة ــالرغم من أن الميزاني ــا إذا جــرى توزيــع أمــوال على الشــركاء ب ــة مـ ــا في حال         أمـــ

لم تظهر أرباحا أو أظهرت أرباح بنتيجة ميزانية مغشوشة، فتكون الأرباح صورية، و يجوز

.      2استرداد أنصبتها الموزعة على الشركاء

         و إذا وزعت أربـــاح صـــورية على الشـــركاء جـــاز للشـــركة و للـــدائنين اســـتردادها

من الشركاء لأنها جزء من الحصص التي قدموها في رأس المال، و ليس للشريك  أن يسترد

حصته كلها أو بعضها ما دامت الشركة قائمة، كما أن في توزيــع مثــل هــذه الأربــاح انتقاصــا

من رأس المــال و هــو ضــمان عــام لــدائنيها. و يمتنــع على الشــركاء الاحتجــاج بحســن نيتهم

و جهلهم بصورية ما حصلوا عليه من أربــاح، لأنــه من الســهل عليهم معرفــة  حالــة الشــركة

بما لهم من حق في الرقابة على أعمالها و الإطلاع على دفاترها  و مستنداتها، و من ثم يكون

جهلهم بصورية الأرباح ناشئا عن خطــأ جســيم منهم والجهــل الناشــئ عن خطــأ جســيم يعتــبر

 من ق ت ج.588، و هذا ما تبناه المشرع الجزائري في حكم المادة 3بمثابة سوء النية

ثانيا: الاختصاصات الممارسة بموجب قرار غير عادي          

يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركاء الممارسة بموجب إصدار قرار غير        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.163- إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، المرجع السابق، ص 1

 ق ت ج.588- أنظر المادة 2

.402 مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص -3
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عادي تعديل نظام الشركة، إذ لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا النظــام مــا لم يقــرره أغلبيــة

 من ق ت ج، فيــدخل إذن586الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشــركة، طبقــا للمــادة 

ضمن اختصـاصـاتها على سبيل المثال لا الحصر، تعديل رأس المال و تغيــير شــكل الشــركة

أو تقصــيرها أو اذماجهــا مــع شــركة أخــرى، و أيضــا تعــديل حصــص الشــركاء في الشــركة

ــات ــديل غاي ــركة، و تع ــال الش ــة رأس م ــادة هيكل ــص، و إع ــع الحص ــات بي ــديل عملي و تع

تغيير نســبة الخســارة ،1الشركة، و تعديل نسبة الاستدانة من البنوك و كذا تعديل اسم الشركة

الشــركة الزاميــا، و تعــديل موعــد بــدأ الســنة الماليــة، و تقريــر تعــديل معهــا حل الــتي يعتــبر

حلها المسبق. و ســنكتفي في هــذا المقــام بدراســة تعــديل رأس مــالموضوع الشركة و تقرير 

الشركة و تغيير شكلها.

 - تعديل رأسمال الشركة: 1        

         يكون تعديل رأس المال عن طريق زيادته أو تخفيضه.

إذا حققت الشركة تقــدما في نشــاطها  و اتســعت أعمالهــا        أ - زيادة رأس مال الش..ركة: 

رأس مـــالها غير كاف لمواجهة مشاريعها التوسعية، أو على العكس مــن ذلك و أصبح بذلك

مواجهــة حاجاتهــا قد تبدأ الشركة برأس مال معين ثم تسوء أحوالها و تصبح غير قادرة  على

ــداث النقص ــؤدي إلى إح ــائر ت ــد تصــاب بخس ــا، أو ق ــادة رأس ماله ــرر زي ــا فتق و التزاماته

ــير ــة الغ ــة  على ثق ــا و المحافظ ــأ إلى زيادتــه بغيــة النهــوض بأعبائه ــا فتلج في رأس ماله

ــدائنين العــام على رأس مالها ، على أن تــراعي2بهــا، و لا ســيما بالنســبة إلى حــق ارتهــان ال

فـــي ذلك الشروط و الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة لأن الأمر يتعلق في الواقع بتأسيس

.3جزئي للشركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص2005، دار وائــل للنشـر، د م ن، 1- أحمد عبد الرحيم محمــود عــودة، الأصـول الاجرائيــة للشـــركات التجاريــة، ط 1

109.

.278إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص - 2

.399- مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3
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        و إذا حققت الشركة زيــادة رأس مالهــا بحصــص نقديــة أو عينيــة فلا يجــوز أن تطــرح

للاكتتاب العام، و يــجب تــــوزيعها عــــلى الشــركاء و تعــيين حصــص كــل واحـد منهم، كمــا

 من ق ت ج.567يجب أن يوفى بقيمتها كاملة عند الاكتتاب، طبقا للمادة 

        و إذا تحققت الزيادة بصفة كلية أو جزئية و كــانت الحصــص عينيــة، فيجب أن يشــتمل

قرار التعديل على قيمتها بعد الاستعانة بخبير معتمد بأمر من المحكمة المختصــة مــــن قائمــة

الخــبراء المعتمــدين، و يكــون مــديرو الشــركة و الشــركاء الــذين اكتتبــوا بزيــادة رأس المــال

 سنوات عن القيمة المقــدرة للحصــص العينيــة تجــاه الغــير، طبقــا05مسؤولين بالتضامن مدة 

 من ق ت ج.574للمادة 

 من ق ت567         و إذا تحققت الــزيادة بحصــص نقديـــة، فيجب أن تطبــق أحكــام المــادة 

 من ق ت ج.573ج، و هذا ما نصت عليه المادة 

ــك         و إذا ما حاولنا مقارنة الحصة العينية التي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة، و تل

ــادتين  568التـــي يقدمونها عند زيادة رأس المـال، أو بعبارة أخرى، إذا ما حاولنا مقارنة الم

ــادة 574و  ــظ أن: الم ــيري574 من ق ت ج نلاح ــامنية على مس ــؤولية التض ــرت المس  قص

 فقــد568الشركـــة و الشركـــاء الذين اكتتبــــوا بزيادة رأس مـــال الشركة، بينمــا المــــــادة 

ألـقت المسؤولية على جميع الشركاء، و هـذا التضامن قانوني فرضــه المشـرع لحمايـة الغـير

و الشركاء على حد سواء، تجنبا للتقدير الصوري للحصص العينية الذي قــد يــؤدي إلى هلاك

.1الشركة

ــاب بالحصــص ــي الاكتت ــق الأفضــلية فــــ ــدامى حـــ ــانون للشــركاء الق ــرر الق         و لم يق

الجديدة، و لا شيء يمنع من النص على هذا الحــق في عقــد تأســيس الشــركة، فــإذا خلا العقــد

.2من مثل هذا النص جاز للجمعية العامة للشركاء، عند إقرار زيادة رأس المال أن تقرره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.87- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1

.708- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 2
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ــير الشــركاء ــدد من غ ــاص ج ــادة أشخـ ــا يكتتب في الزي ــاؤل عندمـ ــار التســــ          و يثـــ

ــامة للشــركاء ــة العـ ــوافقة الجمعي ــى مـ ــن الضــروري الحصــول علــ ــل مـ ــدامى، و ه القــــ

على قبول هؤلاء الأشخاص، رغم ســكوت المشــرع عن التعــرض لهــذه الحالــة، إلا أن أغلب

ــك إلى الإخلال ــؤدي ذل الفقه يرى أنه يمكن لشركاء جدد أن يكتتبوا في الزيادة، بشرط أن لا ي

 شــريك، و ضــرورة موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركاء20بالحد الأقصى لعدد الشركاء و هو 

.1على هؤلاء المكتتبين الجدد بالأغلبية التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة

          أما عن طرق تغطية الزيادة في رأس المال فيمكن إجمالها فيما يلي: 

 يأخذ إصدار حصص جديدة حكم إصدار الحصص الأولى- إنشاء حصص جديدة:         

التي يتكون منها رأس المال، و يـــعني ذلك أنه يسري علــى زيـــادة رأس مــال الشركة ذات

المســؤولية المحــدودة، بإنشــاء حصــص جديــدة، الشــروط و الإجــراءات الخاصـــــة بتأســيس

الشركة، فـلا يجوز زيـادة رأس مـــال الشركة عن طريق الاكتتــاب العـام، و لا يجــوز لــــها

إصدار أسهم أو حصص زيادة قـــابلة للتــداول، ويجب أن يقســم مبلــغ الزيــادة في رأس المــال

إلى حصص متساوية لها نفس قيمة الحصص التي أنشأتها الشركة عنــد التأســيس، كمـــا يجب

.2أن يتم الاكتتاب في الزيادة النقدية لرأس المال بالكامل و إيداع قيمتها لدى الموثق

         و يمكن أن يقتصــر الاكتتــاب علـــى الشــركاء القــدامى، و في هــذه الحالــة يتم اكتتــابهم

بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة.

  
       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- أنظر: - علي البارودي، محمد سيد الفقي، القــانون التجــاري، الأعمــال التجاريــة، التجــار، الأمــوال التجاريــة، الشــركات1

.476، ص 2006التجارية، عمليات البنوك و الأوراق التجارية، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

. 546، 545 - حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص      

.708      - محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 

.88      - نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 

.545- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 2
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         و يترتب على مخالفة هـذه القواعـد أو الإجـراءات بطلان العقـد الخـاص بزيـادة رأس

المــال، و كــذا مســؤولية مقــدم الحصــة العينيــة قبــل الغــير عن قيمتهــا المقــدرة لهــا في عقــد

.1الشركة، فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير، وجب أن يؤدى الفرق نقدا إلى الشركة

        - زي..ادة رأس الم..ال بتحوي..ل بعض ال..ديون إلى حص..ص )رس..ملة دي..ون الش..ركة(:
يشترط لصحة زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحــدودة عن طريــق تحويــل الــديون

إلى حصص موافقة الدائنين على ذلك، أي موافقتهم على تحويل صــفاتهم من دائــنين للشــركة

إلى شركاء فيها.

        و يشترط أن تكون الحصص المحولة مساوية في القيمة لقيمة الحصص التي أصدرتها

الشركة عند تأسيسها، و يشترط أيضا ألا يحصل الدائنون الذين تحـولت ديـونهم إلى حصــص

على أي صكوك قابلة للتداول، فإذا رأت الجمعية العامة أن من مصلحة الشركة رسملة بعض

ــة ــري مقاص ــا تج ــوا فإنه ــتى إذا وافق ــدائنين ح ــر على ال ــذا الأم ــرض ه ــا تع ــا، فإنه ديونه

فيما بين حقوق الدائنين لــدى الشــركة، و الحقــوق الــتي تنشــأ للشــركة نتيجــة إعطــاء الــدائنين

حصصــا جديــدة، و تــــكون الحصــص الــتي أنشــأتها الشــركة مســاوية لقيمــة الحصــص

. 2التي أصدرتها عند تأسيسها

        - زي..ادة رأس الم..ال عن طري..ق تحوي..ل الاحتي..اطي الاختي..اري إلى حص..ص جدي..دة:
ــة دون أن  ــلزمهاالاحتياطي الاختياري هو الذي تقرره الجمعية العامة للشركة في سنة معين يـ

ــال أو تقرير ــة، تخصصــه لمواجهــة بعض الأعمـ ــاسي للشركـ ــام الأسـ ــذلك النظــ  توزيعــهبـ

ــزء فيمـا بعد على الشركاء، و لذلك لا مانع من أن تقرر الشركة تحويل هذا الاحتياطي إلى ج

من رأس مالها عن طريق إنشاء حصص جديدة توزع على الشركاء بنســبة نصــيب كــل منهم

.3في الربح، فيزيد بذلك رأس مال الشركة بمقدارها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.546- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص  1

.197- محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص 2

. 547- أنظر: - حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 3

.198      - محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص 
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عن طريق و يتم ذلك        - زيادة رأس المال بزي..ادة القيم..ة الاس..مية للحص..ص القائم..ة: 

إلزام الشركة للشركاء بـــدفع الفرق بين القيمة الاسمية المقررة للحصة عند تـــأسيس الشــركة

و القيمـة التي رفعت إليهـــا الحصـة بعد الـزيادة. 

ــادة أعبــاء ــادة القيمــة الاســمية للحصـــة، زي          و يــترتب علـــى زيــادة رأس المـــال بزيـ

و مسؤولية الشركاء بمقدار الزيــادة التــــي قررتهــا  الشــركة، و الــتي يلــتزم الشــركاء بأدائهــا

ــال ــادة رأس المـ ــى زي ــاء علــ ــع الشركــ ــوافقة جمي ــه يشــترط مـ ــه فإن ــى الشــركة، و علي إلــ

بهذه الطريقة  و لا تـــكفي الأغلبية المقررة لتعــديل عقــد الشــركة، و أن تثبت هــــذه الموافقــة

في محــرر رســمي، و يحصــل الوفــاء بكــل الزيــادة عنــد تقريرهــا، و يجب أن تكــون القيمــة

الاســمية للحصــص بعــد الزيــادة متســاوية، و تتقــرر مســؤولية الشــركاء أو المــديرين بصــدد

.1هذه الزيادة على نحو ما هو مقرر عند تأسيس الشركة

  قـــــد تـــدعوا الظـــروف، الشـــركة إلى تخفيض رأس         ب - تخفيض رأس المــال:

مالها،   و سنتناول في هذا المقام أسباب التخفيض و شروطه و كذا طرق التخفيض.

تظهر حاجة الشركة إلى فعل ذلك بتحقق أحد الفرضين:          - أسباب التخفيض: 

قد يكون التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، كماالفــرض الأول:          

لو كسدت التجارة أو قـل إقبال المستهلكين على منتوجاتها، حيث أصبح جزءا من رأس المال

ــد2غير مستغل و لا ينتج ربحــا و لا تستفيد منه الشركــة ، فتقوم بتخفيض رأس مالها إلى الح

الذي يتناسب  مع نشاطها، و التخفيض في هــذا الغــرض دو طــابع ايجــابي، لأنــه يقــترن بــرد

.3الاسمية للحصص إلى الشركاء جـزء من القيمـة

قـــد يدفع الشركة إلى تخفيض رأس مالهــا الخســائر المتواليــةالفـــرض الثاني:          

ــخصومها ــعادلة لـــ ــولها مــ ــبح أص ــكي تص ــه لــــ ــي تخفيض ــرع فـ ــا، فتش ــنيت به ــي م التـ

بــغيــة إعـــادة   التــوازن إلــى مـــيزانـيتهـا،  ثــــم تــقوم بــعد ذلك بـــزيـادة رأس مــالــهـا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.549، 548- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 1

.198- محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص 2

.810، 809- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3
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.1حــتى يـعود إلـى رقمه الأصلي قبل التخفيض،  و التخفيض هنا دو مظهر سلبي

لا يقع التخفيض صــحيحا، إلا إذا تــوفرت مجموعــة من الشــروط         - شروط التخفيض: 

تتمثل أساسا فيما يلي: 

        - يجب أن توافق عليه الجمعية العامة للشركاء بأغلبية ثلاثة أربــاع رأس مــال الشــركة

.2ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك

        - يجب أن لا يــؤدي قــرار التخفيض إلى الــنزول بــرأس المــال عن الحــد الأدنى الــذي

 من ق ت ج.566اشترطه القانون، و هو مائة ألف دينار جزائري، طبقا للمادة 

        - و يتعين للاحتجاج بالتخفيض و سريانه على الغير، اتخاذ إجراءات الشهر الــتي نص

عليها القانون.

يتم التخفيض بطريقتين:          - طرق التخفيض:  

 و يشــترط حــتى لا يقــع التخفيض         الطريقة الأولى/ تخفيض القيم..ة الاس..مية للحص..ة:

في هذه الحالة باطلا شرطان: 

فلا يجــوز تخفيض         - أن تكون نسبة تخفيض القيمــة الاســمية لكــل الحصــص متســاوية،

ــمية القيمة الاسمية لبعض الحصص دون البعض الأخـــر، كمــا لا يجوز تخفيض القيمة الاس

لبعض الحصص بنسبة تزيد عن نسبة تخفيض البعض الآخر من الحصص. 

        - ألا يترتب على تخفيض القيمــة الاســمية لــرأس مــال الشــركة الــنزول بقيمــة الحصــة

 دينــار جزائــري، و في هــذه الطريقــة يتم التخفيض على القيمــة الاســمية للحصــة1000عن 

في حدود التخفيض المقرر كأن يخفض الربح من القيمة، فــإذا كــانت القيمــة الاســمية للحصــة

 دينـــار جزائـــري، و يســـترد الشـــريك15000 دينـــار جزائـــري تصـــبح الحصـــة 20000

.3الفرق، و هذه الطريقة تتبع عندما يتجاوز رأس مال الشركة حجم نشاطها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.809- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

 من ق ت ج. 586- أنظرالمادة 2

.91- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 3
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 في هذه الطريقــة تبقى للحصــة قيمتهــا         الطريقة الثــانية/ التخفيض العددي للحصص:

الاسمية، و لكنه يتم التخفيض على عدد الحصص المكونـة لـرأس المـال، أي أنـه يتم تخفيض

عدد الحصص إلى الحد الذي يتناسب مــع التخفيض الــذي تقــرره الشــركة لــرأس مالهــا، فــإذا

20قررت الجمعية العامة للشركاء تخفيض رأس مالها إلى الربــع، فــإن الشــريك الــذي يملــك 

 حصة.15حصة يصبح مالكا لـ 

          بيد أن تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتخفيض عــدد الحصــص

قد يثير بعض الصعاب، لاسيما إذا كان الشريك حــائزا لحصــة واحــدة أو لعــدد من الحصــص

ــه ــي الفقــ ــراجح فــ ــرأي ال ــقا لل ــة، و وفــ ــبة التخفيض المقترح ــلى نس ــمة عــ ــل القس لا يقب

و القضــاء، للشركاء  أن يقرروا بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع رأس مـــال الشــركة، إجبــار أصــحاب

.1هذه الحصص على شراء أو بيع القدر اللازم لتفادي هذه التجزئة

         و نشير في الأخير إلى أن المشرع الجزائــري قــد تعــرض لمســألة تخفيض رأس مــال

 ق ت ج، بحيث اشــترط575الشركة دون التعرض لكيفية التخفيض، و ذلــك في نص المــادة 

أن يتم التخفيض دون المساس بمساواة الشركاء، أي أن يشمل التخفيض حصص كل الشركاء

دون استثناء، و إذا تم تخفيض رأس المال من طــرف الجمعيــة بــدون أن يكــون ســببه إصــابة

الشركة بخسارة، في هذه الحالة يحــق لـدائنيها الـذين كـان حقهم ســابقا لتــاريخ إيــداع محضــر

اعتباراالمداولات بكتابة ضبط المحكمة، أن يرفعوا معارضة في هذا التخفيض في أجل شهر 

ــديون ــديد ال ــا بتس ــأمر إم ــة، أو ي ــرفض المعارض ــاء ب ــداع، و يحكم القض ــذا الاي ــوم ه من ي

أو بتكوين الضمانات إذا عرضتها الشــركة، و إذا اعتــبرت كافيــة، و لا يجــوز للشــركة البــدء

في عملية التخفيض أثناء المعارضة.

        و يحظر على الشركة عند القيام بعملية تخفيض رأس مالها، شراء الحصــص الخاصــة

بها، و إن كان يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال بــدون أن يكــون المــبرر

.2إصابة الشركة بخسائر، أن تسمح للمدير بشراء عدد معين من الحصص قصد إبطالها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.551- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 1

 من ق ت ج.575- أنظر المادة 2
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ــع ــ ــمي، يوق ــ ــرار رس ــ ــركة يجب أن يتم في ق ــ ــرأ على الش ــ ــديل يط ــ          على أن أي تع

.1عليه الشركاء الذين قبلوا التعديل بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم المأذون لهم بذلك

 - تغيير شكل الشركة:2         

         سنعكف على دراسة مفهوم تغيير شكل الشركة و إجــراءات و شــروط تغيــيره، و كــذا

آثار تغيير شكل الشركة.

 لـــــقد اختلــف الفقــه فـــي تحديــد مفهــوم تغيــير شـكل         أ- مفهوم تغيير ش..كل الش..ركة: 

الشــركة. فــذهب رأي إلى القــول بــأن تغيــير شــكل الشــركة يعــني انتقـــال الشــركة من شــكل

إلــى آخر من أشكـال الشركـــات التجــــارية.  و ذهب رأي آخــر إلى القــول بــأن تغيــير شــكل

الشركة هو تغيير النظام القانوني للشركة، طالمــا أن المقصــود بشــكل الشــركة هــو مجموعــة

.2القواعد القانونية التي يخضع لها الشخص المعنوي أثناء حياته

         و يـــختلف تغيير شكل الشركة عن تعديـل عقــد الشــركة فـــــي أن هــذا الأخــير يقصــد

به تغيير أحد العناصر المكونة للشركة مثل عدد الشركاء أو مقدار رأس المــال، و هــو تغيــير

في الواقع الأحكام التي تخضع لها الشركة، و إنما هو تعديل في نظام الشــركة لبعضلا يمس 

ــتي تنظم عناصرها يشملها التصرف المنشيء للشركة ليعلم بها الغير، و لا يعد من الأحكام ال

الشكل القانوني للشركة.

و اتخاذها شكل جديد            أما تغيير شكل الشركة فإنه يقصد به ترك الشركة لشكلها القديم

يترتب عليه تغيير في الأحكام التي تحكم الشركة أثناء حياتها، أي تغيير في الـــهيكل القــانوني

.3للشخص المعنوي

          و يختلــف تغيــير شــكل الشــركة عن حلهــا، في أن هــذا الأخــير يتبعــه تأســيس شــركة

جديدة، بــينما تغيير شكل الشركة يبقي عــلى شخصيتها المعنوية و ذمتها المــالية كما حازت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.93- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1

.535- حسن عبد الحليم عنـاية، المرجع السابق، ص 2

.535- المرجع نفسه، ص 3
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عليهمــا فـــي شــكلها الســابق، إلا أنــه لا يمكن، بحســب أحـــــد الآراء ، تـــحقيق هـــذا التغيــير

ــام، و لكن معظم مع النتيجة السـابق ذكرهـا إلا إذا كـان منصوص عــليه في القـوانين أو النظ

. و يصبح تحويل الشركة ذات المســؤولية المحــدودة إلى شــركة1الآراء ليست من هذا الاتجاه

ــركاء عن  ــدد الش ــادة ع ــة زي ــا في حال ــاهمة واجب ــص20مس ــال الحص ــة انتق ــريك بنتيج  ش

 من ق ت ج.590بـالإرث، طبقا للمادة 

لا يحــق         ب- إج..راءات و ش..روط تغي..ير ش..كل الش..ركة ذات المس..ؤولية المح..دودة: 

للجمعية العامة للشركاء أن تقرر بموجب قــرار غــير عــادي تحويــل الشــركة ذات المســؤولية

المحدودة إلــــى شركة تضـامن أو توصــية، إذ يــترتب عـــلى ذلــك زيــادة التزامــات الشــركاء

أو بعضهم على الأقل، و هذا ما يخرج عن سلطات جمعية الشــركاء غــير العاديــة، و بالتــالي

فـــإن جمعيـــة الشـــركاء لا تســـتطيع أن تقـــرر تحويـــل الشـــركة ذات المســـؤولية المحـــدودة

إلا إلى شــركة مســاهمة على أن تتــوافر الأغلبيــة المطلوبــة، و هي الأغلبيــة المقــررة لتعــديل

النظــام الأساســي، و المتمثلــة في أغلبيــة الشــركاء الــتي تمتلــك ثلاثــة أربــاع رأس مــال

 من ق ت ج.586الشركة، طبقا للمادة 

         لا يؤدي تحويل الشركة ذات المسؤولية المحــدودة إلى شــركة مســاهمة إلى الإضــرار

مزايـــــا شــركةبحقوق الشركاء و لا بمصالحهم، بل على العكس من ذلك، فهم يســتفيدون من 

ــات الإدارة ــادة ضمانــ ــهم، و زيــ ــداول الأسـ ــة تـ ــبة إلى حريـ ــا بالنسـ ــاهمة، ولا سيمــ المسـ

محــدودةو الرقابـة، في الـوقت الذي لا يـكلفهم التحويـل زيــادة في مسؤوليــاتهم، الــتي تظــل 

بقيمة حصتهم في الشركة، و إذا كان ثمة ما يصار منــه الشــركاء فهــو مجــرد زوال الاعتبــار

ــدودة، فضــلا ــر في الشــركة ذات المســؤولية المح ــه محــدود الأث ــا أن ــد رأين الشخصــي، و ق

على أن الإبقاء عليــه ممكن في شــركة المســاهمة بوضــع شــروط في نظامهــا تقيــد من حريــة

.2تداول الأسهم

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.289- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

.286، 285- المرجع نفسه، ص 2
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         و يجب عند تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة أسهم أن تتوافر جميع

الضمانات المقررة في القانون لحمايــة حقــوق الغــير، و تنظيم العلاقــة بين الشركــــاء، و هــذا

ما يستلزم مراعـاة جميع القــــواعد الموضــوعية و الشــكلية لتـــأسيس الشــركة الــتي تنشــأ بعــد

التحويل. و بالتالي يجب إتباع إجـــراءات التأسيس الخـــاصة بهــذه الأخــيرة، مــا عــدى إنشــاء

وثيقــة اكتتــاب و إيــداع المبـــــالغ  و التصــريح المســجل بالاكتتـــاب و الــدفع، بـــحسب بعض

الفقهـاء، بينمــا رأى البعض الآخـــر أن جميــع معـامـــلات التأســيس بالنســبة إلى الشــركة ذات

المسؤولية المحدودة و شــركة المســاهمة هي نفســها، و لا يكــون بالتــالي عنــد التحويـــل محلا

.1للاكتتاب برأس المـال، أو لدفع كـامل الأسهم أو لـتقدير الحصص العينية

         و لكن مند التحويل يجب أن تتوفر في الشركة الجديدة شروط صحة شــركة المســاهمة

من حيث عدد المساهمين، و قيمة الأســهم الاســمية و تنظيم الإدارة، و تظــل الشــركة الجديــدة

ملزمة بديون الشركة السابقة طالما أن الشخص المعنوي يظل هو نفسه، لأن الشــركة الســابقة

.2لم تحل بل تحولت إلى شركة جديدة وفقا لأحكام العقد أو القانون

         و الاشكال الذي  يمكن أن يثار هو: هل يجب تقدير الحصص العينية في حالــة تحويــل

الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة ؟ لدينا ثلاثة حالات : 

        - لا يكون ثمة داعي للتدقيق في المقدمات العينية الحاصــلة للشــركة المســاهمة، عنــدما

ــد يــكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الجــاري تحويلـها بـهذا الشكل مـؤلفا من

البدء من أموال نقدية، و لو جـرى اســتعمالها لشـراء أمـوال مختلفـة و لتغطيــة بعض النفقـات

ــدة اللازمة لاستثمار موضوع الشركة، ففي هذه الحالة لا يوجد مقدمة للمؤسسة التجارية العائ

لــهذه الشركة، بل متابعة للاستثمار من قبل الشخص المعنوي عينه في شكله الجديــد و بذمتــه

المالية ذاتها.

        - يكون التدقيق واجبا إذا حصلت بمناسبة هذا التحويل زيادة في رأس المال عن طريق

 ق ت ج.574مقدمات عينية، و نطبق في هذه الحالة أحكام المادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.288، 287- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

.288- المرجع نفسه، ص  2
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ــة ــدودة المحول ــؤولية المح ــركة ذات المس ــال الش ــا رأس م ــون فيه ــتي يك ــة ال          - الحال

إلى شــركة مســاهمة متضــمنا منــد البــدء مقــدمات عينيــة، باعتبــار أنــه خلال الفــترة الفاصــلة

بين إنشاء الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة و بين تحويلهــا إلى شــركة مســاهمة، قــد تكــون

انخفضــت  قيمــة تلــك الحصــص، و قــد يكــون رأس مــال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة

متضمنا مقدمات عينية، و قد يجري تحويـل هـذه الشـركة إلى شـركة مسـاهمة قبـل التصــديق

على حســابات الســنة الماليــة الثانيــة لهــا، ففي هــذه الحالــة يجب أن تطبــق فقــط على الأســهم

الــتي تحــل محــل الحصــص التـــي كـــانت تمثــل تلــك المقدمـــات، الأحكـــام المتعلقــة بـــأسهم

ــاريخ ــإن ت ــذا ف ــاس، و هك ــبيل القي ــط على س ــاهمة و لكن فق ــة المس ــي شركـ ــات  فـ المقدمـ

التأســيس الــواجب بيانــه على هــذه الأســهم يكــون التــاريخ المتعلــق بالشــركة ذات المســؤولية

.1المحدودة ، و اعتبارا من هذا التاريخ تحسب السنوات المالية الواجب الأخذ بها

 يترتب على تغيير الشكل القانوني للشركة آثارج- آثار تغيير الشكل القانوني للشركة:        

على الشركة ذاتها، و على حقوق دائني الشركة.

إن تغيير شكل الشركة بمعنى انتقال - آثار تغيير شكل الشركة على الشركة ذاتها:  1        

الشركة من شركة ذات مسؤولية محـدودة إلى شــركة مسـاهمة دون أن يقتضــي ذلــك انقضــاء

الشخص المعنوي أو إنشاء شخص جديد، و يترتب على ذلك عدة نتائج هي:

 إذ يترتب على احتفاظ الشــركة بشخصــيتها القانونيــة        - استمرار الذمة المالية للشركة:

إلى استمرار احتفاظها بموجوداتها و أصــولها المكونــة لــذمتها الماليــة، و تظــل الذمــة الماليــة

.2للشركة مستقلة تماما عن ذمم الشركاء رغم تحول الشركة إلى شكل آخر

 لا يــترتب علـــــى تغيــير شــكل الشــركة ذات        - احتف..اظ الش..ركة بأهليته..ا القانوني..ة:

المسؤولية المحـدودة إلـــــى شـكل آخـر انقضـاء الأهليـة القانونيـة للشـركة، و إنمــــا يـترتب

عـــــلى اســــتمرار الشخصيــــة المعنويــــة للشركة بــعد تــغيير شكلها احتفــاظهــا بأهليتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.290- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص  1
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 القانونيـــة، فلهــــا أن تـــــتعامل مـــع الغـــير فــــتصبح دائنـــة، و مدينـــة و لهــــا قبـــول الهبـــة

و لها أن تقاضي  و تـــتقاضى،  عـلى أن تغيير شكلها لا أثــر له عــــلى الــدعاوى المرفوعــة

من أو على الشركة، و لا أثر له على انقطاع سير الخصومة.

 يـترتب على احتفـاظ الشـركة بشخصـيتها المعنويـة- احتفاظ الشركة بجنس..يتها:        

احتفاظهـــا بجنســـيتها عنـــد تغيـــير شـــكلها، فلا يـــترتب على تغيـــير شـــكل الشـــركة تغيـــير

ــة أن تثبت ــيتها المعنوي ــركة بشخص ــاظ الش ــترتب على احتف ــه ي ــافة إلى أن ــيتها، بالإض جنس

الشركات الصفات التي تتعلق بالاسم و الموطن، و غيرها من المسائل الأخرى.

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة مقيــدة أصــلا بالســجل- امتداد تسجيل الشركة:        

التجاري، و عليه فإن تغيير شكلها القانوني لا يؤدي إلى إعادة تسجيلها مرة ثانية، و إنما تظل

الشركة محتفظة بقيدها السابق في السجل التجــاري مــع شــهر و نشــر تغيــير شــكلها القــانوني

بالإجراءات المتبعة.

 يترتب على تغيــير شــكل الشــركة ذات- خضوع الش..ركة لنظ..ام الش..كل الجدي..د:        

المســـؤولية المحـــدودة إلى شـــكل آخـــر خضـــوع الشـــركة بعـــد التغيـــير إلى نظـــام الشـــكل

الجديــد، فــإن تحــولت الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة إلى شــركة مســاهمة فإنهــا تخضــع

للأحكام التي تنظم شركة المساهمة، ســواء في علاقــة الشــركاء فيمــا بينهم أو علاقــة الشــركة

.1بالغير

لا يجوز أن يترتب على تغيير شكل - آثار تغيير شكل الشركة على حقوق دائنيها: 2         

الشركة ذات المسؤولية المحدودة أي إخلال بحقوق دائنيها، و تعتبر الشــركة الــتي تم التغيــير

إلى شكلها، هي المدين بالنسبة لكافــة ديــون الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة بمجــرد إتمــام

إجراءات التغيير، و يجوز لكل دائن نشأ حقه في مواجهــة الشــركة المتغــير إليهــا - قبــل تمــام

إجراءات التغيير- أن يطلب من المحكمة المختصة تقريــر ضــمانات لــه في مواجهــة الشــركة

. 2التي تم التغيير إلى شكلها، و ذلك إذا كانت هناك اعتبارات جدية تبرر ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.541، 540- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص  1
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         فـــإذا لم يتقــرر تعجيــل الوفــــــاء بالــدين أو لم تنشــأ لــــه ضمـــانــــات كـــافية، كــانت

موجودات الشركة ذات المسؤولية المحدودة التـــي تم تغيير شكلها ضــــامنة للــــوفاء بقيمـــــة

الدين و فوائــــده، هـــذا و لا تحول الأحكام المتقدمــة دون تطــبيق مــا يــرد في ســندات إنشــاء

.1هذه الديون من شروط تقضي بتعجيلها في حالة تغيير شكل الشركة

         و جــدير بالــذكر بصــدد الحــديث عن الاختصاصــات الــتي تمارســها جمعيــة الشــركاء

العامة بموجب اتخاذ قرار غير عادي، أنه هناك قيود ترد على صلاحياتها تتمثل أساسا في: 

        - يمنع على هذه الجمعية إصدار قرارات مخالفة لأحكام القانون الالزاميــة، كــأن تقــرر

مثلا جعل حصص الشركاء قابلة للتداول بــالطرق التجاريــة أو إصــدار أســهم أو ســندات دين

. 2بطريق الاكتتاب العلني

        - لا يجوز للجمعية العامة المســاس بحقــوق الشــريك الأساســية الــتي تقــرر لــه بوصــفه

شـــريكا و إلا كـــان قرارهـــا بـــاطلا، فلا يجـــوز لهـــا مثلا حرمانـــه من حقـــه في التصـــويت

أو من إدارة الشركة، أو حرمــــانه مــن حقـــه في الحصـــول علـى الربح و جزء من فائض

، لأن هذه الحقــوق منحت لــه من طــرف3التصفية، أو حرمانه من حقه في التنازل عن حصته

المشرع حتى يضمن حسن سير الشركة و انتظامها.

         - لا يجوز للجمعية العامة زيادة التزامــات الشــركاء برفــع القيمــة الاســمية لحصصــهم

ــادة نصــيبهم ــا، أو زي ــاع الشــركاء جميع ــال الشــركة إلا بإجم ــا في رأس م ــوا به ــتي اكتتب ال

، كما لا يجوز لها إلزام أحد الشركاء بزيادة4فـــي الخسارة بـما يجاوز القيمة الاسمية للحصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.542- حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص  1

 .  297- أنظر: - إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 2

 ، دار1      - عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهيــة مقارنـة في الأحكـام العامــة و الخاصـة، ط 

.484 ، ص 2007الثقافة للنشر و التوزيع ، الاردن ، 

.706- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3
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، كمــا لا يجــوز لهــا زيــادة التزامــات الشــركاء بتحويــل1حصــته إلا إذا حصــلت على موافقتـه

ــادة  591الشركة إلى  شركة تضامن إلا بالموافقة الاجتماعية للشركاء، و هذا ما تضــمنته الم

من ق ت ج.

         - لا يـــجوز للجمعيــة العـــامة للشركـــاء تغيــير جنســية الشركـــة إلا بإجمــاع الشــركاء

على ذلك، و هذا أمر بــديهي لأن فــي تغيير جنسية الشركة إخضاعها لقانون مغاير قد يؤدي

.2إلى زيادة التزامات الشركاء

          و مــتى راعت الجمعيــة العامــة غــير العاديــة القيــود ســالفة الــذكر، فلهـــا أن تـــجري

مـا تشـاء مـن تعديل على عقد الشركة، و لا تسري هذه التعــديلات إلا إذا تم شــهرها بــالطرق

. 3 من ق ت ج548القانونية، طبقا للمادة 

المطلب الثاني: الرقابة على الإدارة من قبل مندوبي الحسابات )محافظي الحسابات(         

للإشــراف          المديرون  أن يخضع  الشركـات عمومــا،  القــواعد الأصـولية في  مـن 

ــالحهم و المراقبة، حتى لا يتمكنوا مـن القـيام بأعمال الغش و مخالفـة القــانون في سبيل مصـ

الخـاصة، و على حساب مصلحة الشركة و الشركاء، و إخفاء غشهم إذا اصــطنعوا في نهايــة

العام حسابا للشركة بعيد الصلة عن حقيقة أحوالها. 

         هــذا فضــلا عن أن المــدير يعتــبر وكيلا عن الشــركة، و من حــق الموكــل أن يــراقب

الوكيل في تنفيذ الوكالة. و على هذا الأساس فــإن الرقابــة على أعمــال المــديرين في شــركات

الأشخـــاص تتم مــن طرف الشركــاء أنفسهم،  لما لهم من حق الإطلاع عــلى دفاتر الشركة

و حســاباتها و جــرد أموالها و غير ذلك، كمــا أن الرقابة فـــي شركات المساهمة و شركات

التوصية بـــالأسهم تـــكون لــمندوبي الحسابات و لمجلس الرقابة، و ذلك لأن هؤلاء الشركاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج على أنه: "... غير أنه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيــادة02 فقرة 586- تنص المادة 1

حصته في رأس مال الشركة."

.85- نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 2

 ق ت ج على أنه: " يجب أن تودع ... العقود المعدلة للشركات التجارية لــدى المركــز الوطــني للســجل548- تنص المادة 3

التجاري، و تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة".
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ــراف ــهم بالإشـ ــوا بأنفسـ ــات، أن يقومـ ــددهم عن المئـ ــد عــ ــد يزيـ ــا، و قــ لا يمكنهم، عمليـ

و الرقابة، و لا سيما أنــه يقتضــي تنظيم حســابات هــذه الشــركات بصــورة دقيقــة، و من غــير

المتصـــور أن يكـــون الشـــركاء جميعـــا مــــن المختصـــين في مســـائل الحســـابات ليتمكنـــوا

من مراقبتها.

           أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و نظرا لطبيعتها المختلطة ، فقــد منح حــق

ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة إلى الشركاء أنفسهم أسوة لما هو عليه الحال في شــركات

الأشخاص، كما أجاز أن يعين مندوبا للحسابات أو أكثر بغية مراقبة الحسابات مثلما هو عليه

الحال في شركة المساهمة و مراعــاة للاعتبــار المــالي، أي أن القــانون  جعــل تعــيين مفــوض

ــك أو أكثر للمراقبة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أمرا اختياريا للشركاء مراعيا في ذل

.1قـــلة عدد الشركاء و إمكان قيامهم بالمراقبة من جهة، وصغر رأس المال من جهة أخرى

ــانون الشــركات           و قد اقتبس المشرع الجزائري فـــكرة مندوب الحسابات عن أحكام ق

. و هنــا تجــدر الإشــارة إلى أن المشــرع الفرنســي ذهب إلى أن تعــيين1966الفرنســي لســنة 

، و لــكن لا نـجد شيئا مــن هـذا على مستوى2مراقب واحد للحسابات على الأقل أمرا الزاميا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.564- مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص 1

- جعل المشرع الفرنسي تعيين مندوب للحسابات أو أكــثر أمــرا الزاميــا كلمــا تعلــق الأمــر بشــركة ذات مســؤولية محــدودة2

 ألف فرنك فرنسي، أما إذا كان رأس مال الشركة أقــل من هــذا المبلــغ، حــق لشــريك أو أكــثر يمتلــك300تجاوز رأس مالها 

ــانون الشــركات ــديل على ق ــابات، ثم جــرى تع ــدوب للحس ــيين من ــة تع ــل أن يطلب من المحكم ــال على الأق خمس رأس الم

الفرنسي، بحيث أصبح تعيين مندوب للحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلزاميا إذا تحقق معيــاران من المعــايير

الثلاث الآتية: 

 ملايين فرنك فرنسي على الأقل.10        - أن يكون مجموع الميزانية )مجموع المبالغ الصافية لعناصر الأصول( يساوي 

        - أن يكون رقم الأعمـــال خــارج الضريبة )مبيعات المنتجات و الخدمات الخاصة بــالنشاط التجــاري يســتنزل منهــا

 مليون فرنك.20الحسم علــى المبيعات، أو الضريبة علـى القيمة المضـــافة و الضرائب المماثلة( يساوي 

 أشــهر من الميزانيــة ( المــرتبطين03        - أن يكون متوسط عدد العاملين ) المتوسط الحسابي لعدد العمال في نهايــة كــل 

 عاملا.50بالمشروع بعقد عمل لمدة محدودة، هو 

كمــا أنــه يجــوز لشــريك أو عــدد من الشــركاء يمثلــون عشــر رأس المــال على الأقــل، أن يطلبــوا من القضــاء تعــيين منــدوبا

للحسابات ، و يكون تعيينه في هذه الحالة إلزاميا. 
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ــا القانون الجزائري، فالمشرع الجزائري جعل تعيين مـندوب للحسابات أو أكثر أمـرا اختياري

إلى جانب رقابة الشركاء أنفسهم على إدارة الشركة.

 المؤرخ91/08         و قد تعرض المشرع الجزائري إلى تنظيم هذه المهنة في القانون رقم 

ــانون 1991 أفريـــل 27في  2010 جـــوان 29 المـــؤرخ  في 10/01، و الملغى بمـــوجب قـ

و المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد.

 كل شخص يمارس بصفة عاديــة10/01         و يعد محافظ حسابات في إطار أحكام قانون 

باسمه الخاص و تحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حســابات الشــركات و الهيئــات

، و يعين من قبل الجمعية العامة بــموجب1و انتظامها و مطابقتها لأحكام التشريع المعمول به

قرار عــادي، أي بـموافقة الشـركـاء الذين يـمثلون أكثر من نصف رأس مــال الشــركة، بـــعد

موافقتها الكتـابية و عـلى أسـاس دفـتر الشـروط، مــن بين الـــمهنيين الــمعتمدين و المسـجلين

ــادة  ــ ــا للم ــ ــة، طبق ــ ــة الوطني ــ ــدول الغرف ــ ــافظي26في ج ــ ــة مح ــ ــانون المنظم لمهن ــ  من الق

. و تقضــي القاعــدة2الحسابات، و تحدد عهدته لمدة ثلاث  ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة

العامـــة بـــأن الســـلطة المنـــاط بهـــا أمـــر التعـــيين هي نفســـها الســـلطة الصـــالحة لأن تـــأمر

بالعزل، و بالتالي فإن الجمعية العامة هي السلطة الصــالحة لعــزل منــدوب الحســابات و ذلــك

بموجب قرار عادي. 

         و في إطار الحديث عن محافــظ الحســابات، فإننــا ســنعكف على دراســة مهــام محافــظ

الحسابات في الفرع الأول، و مسؤوليته في الفرع الثاني، و في الفرع الثالث سنتناول التنــافي

بين مهمة محافظ الحسابات و بعض المهام الأخرى.

الفرع الأول: مهام مندوب الحسابات         

يضطلع مندوب الحسابات في إطار ممارسته لمهمة الرقابة على أعمــال الإدارة         

بـالعديد من المهام، تتمثل أساسا في فحص صحة الحسابات، و إبـداء الرأي، و دعوة الجمعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و المتعلـق بمهن الخبــير المحاسـب و محافــظ الحسـابات2010 جوان 29 المؤرخ في 10/01 من قانون 22- أنظر المادة 1

.2010 جويليا 11، المؤرخة في 42و المحاسب المعتمد، ج. ر رقم 

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.27- أنظر المادة 2
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ــتي يراقبهــا و الشــركات العامــة للانعقــاد، و تقــدير شــروط إبــرام الاتفاقيــات بين الشــركة ال

الأخرى.

أولا: فحص صحة الحسابات            

        يشهد محافـظ الحسـابات بـأن الحسـابات السـنوية منتظمـة و صـحيحة و مطابقـة تمامـا

لنتائج عمليات السنة المنصرمة، و كذا الأمر بالنسبة للوضعية المـالية و ممتلكـات الشركــات

و الهيئات، هــذا فضــلا عن فحص صــحة الحســابات الســنوية و مطابقتهــا للمعلومــات المبينــة

. و يتــولى في إطــار ذلـك إعـداد تقريـر1في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون إلى الشركاء

المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة الوثــائق السـنوية و صــورتها الصــحيحة

 من القــانون المنظم لمهنــة محــافظي01 فقــرة 25أو رفض المصــادقة المــبرر، طبقــا للمــادة 

الحسابات.

ــة ــة و المدمجـ ــابات المدعمـ ــام الحسـ ــحة و انتظـ ــادقة على صـ ــا يختص بالمصـ          كمــ

و صورتها الصحيحة، و ذلك على أساس الوثائق المحاسبية و تقرير محافظي الحسابات لدى

الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار، في حالة ما إذا قامت الشركة بإعــداد حســابات

، و يتولى إعداد تقرير المصـادقة، كمـا يتـولى إعلام المسـيرين و الجمعيـة2مدمجة  و مدعمة

ــركة العامة عن أي نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه و من شأنه أن يعرقل استمرار استغلال الش

و إعداد تقرير بذلك.

         كمــا يتولى محــافظ الحســــابات تحديــد مــدى و كيفيـــات أداء مهمــة الرقابــة القانونيــة

للحسابات و سيرورتها في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر الشروط الذي تعهد بشأنه، آخـذا

في ذلك بعين الاعتبار معايير التدقيق و الواجبات المهنية الموافق عليهــا من الــوزير المكلــف

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات .35بالمالية، طبقا لأحكام المادة 

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.23- أنظر المادة 1

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.24- أنظر المادة 2
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          يتعين على محافظ الحسابات إعداد تقرير خاص حول تطور نتيجــة الســنوات الخمس

الخاصــة الأخيرة، و النتيجة حسب الحصة الاجتماعية و إعداد تقرير خاص حول الامتيازات

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات. 25الممنوحة للمستخدمين، طبقا لنص المادة 

          كما يتولى محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميــا فـــي حالــة عــدم

27المصــادقة على حســابات الشــركة خلال ســنتين مــاليتين متتــاليتين، طبقــا لأحكــام المــادة 

من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.

ثانيا: إبداء الرأي         

لمحافظ الحسابات مهمة استشارية تتمثل في إبداء الرأي في شكل تقرير خاص حول         

ــه المــادة  ــة المصــادق عليهــا من المســير، و هــذا مــا جــاءت ب ــة الداخلي 23إجــراءات الرقاب

من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات .

         ثالثا: دعوة الجمعية العامة للانعقاد و حضور المداولات 

إلى الانعقاد في حال          للشركاء  العامة  الجمعية  الحسابات مهمة دعوة  يتولى محافظ 

تخلف المدير عن القيام بهــذا الــواجب، كمــا يتـولى حضــور الجمعيــات العامـة الــتي تســتدعى

.1للتداول على أساس تقريره، و يحتفظ بحق التدخل في الجمعية المتعلقة بأداء مهمته

رابعا: تقدير شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و الشركات الأخرى         

يضطلع محافـظ الحسـابات بمهمــة تقـدير شــروط إبــرام الاتفاقيــات بين الشــركة         

التي يراقبها و المؤسسات أو الهيئات التابعة لها، أو بين المؤسسات و الهيئات التي تكون فيها

ــام للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة، تطبيقا لأحك

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات، و في إطار ذلك يقوم بإعداد04 فقرة 23المادة 

تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة.

         و في إطار ممارســة منــدوب الحســابات لمهامــه، يضــطلع بحــق الإطلاع في أي وقت

و في عين المكان على السجلات المحاسبية و الموازنات و المراسلات و المحاضر و بـصفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.36- أنظر المادة 1
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عــامة كل الوثــائق و الكتـابـات التـابعة للشـركة، و يـمكنه أن يــطلب مــن القـائمين بالإدارة

و الأعوان و التـابعين للشــركة، كــل التوضيحـــات و المعلومــات، و أن يقــوم بكــل التفتيشــات

، كمــا يمكنــه أن يطلب من الأجهــزة المؤهلــة، الحصــول في مقــر الشــركة1التي يراهــا لازمة

ــاهمة ــة مس ــا علاق ــات أخــرى له ــا أو مؤسس ــق بمؤسســات مرتبطــة به ــات تتعل على معلوم

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.32معها، طبقا للمادة 

ــظ ــبيا لمحافـ ــفا محاسـ ــديم كشـ ــركات بتقـ ــالإدارة في الشـ ــائمون بـ ــتزم القـ ــذا و يلـ          هـ

الحسابات، يعد حسب مخطط الحصيلة و الوثائق المحاسبية الــتي ينص عليهــا القــانون، طبقــا

 من القـــانون المنظم لمهنـــة محــافظي الحســـابات، و في حالـــة عرقلـــة ممارســـة34للمـــادة 

مهمته، يقوم محافظ الحسابات بإعلام هيئات التسيير كتابيا، و ذلك قصد تطبيق أحكام القانون

. 2التجاري

الفرع الثاني: مسؤولية مندوب الحسابات         

يعد مندوب الحسابات مسؤولا تجاه الشركة أو الغــير عن الأخطــاء و اللامبــالاة         

المرتكبــة أثناء تـأدية مهامه، و يتحمل في إطار ذلك المسؤولية المدنية أو المسؤولية التأديبية

أو المسؤولية الجزائية، و سنتناولها تبـاعا فيما يلي: 

         أولا: المسؤولية المدنية 

         يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته و يلتزم بتوفــير الوســائل

ــادة  ــدابير الم ــه ت ــاءت ب ــا ج ــذا م ــائج، وه ــافظي59دون النت ــة مح ــانون المنظم لمهن  من الق

ــه الحسابات، كما يعد مسؤولا تجاه الكيان المراقب عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهام

و يعد متضامنا تجاه الشركة أو الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام القانون.

         و لا يتبرأ مـــن مســؤوليته فيمــــا يخص المخالفــات الــتي لم يشــترك فيهــا، إلا إذا أثبت

أنه قام بالمتطلبات العـادية لوظيفته، و أنه بلغ المدير بالمخالفات ، و إن لم تتم معالجتها بصفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.31- أنظر المادة 1

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.34- أنظر المادة 2
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 ملائمــة خلال أقــرب جمعيــة عامــة بعــد إطلاعــه عليهــا، و في حالــة معاينــة مخالفــة، يثبت

.1أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة

         و جــدير بالــذكر أنــه لا يكــون منــدوب الحســابات مســؤول مــدنيا عن المخالفــات الــتي

ــل ــة أو لوكي ــة العام ــره للجمعي ــا في تقري ــالإدارة، إلا إذا لم يكشــف عنه ــائمون ب ــا الق يرتكبه

.2الجمهورية رغم اطلاعه عليها

         و يتعين على مندوب الحسابات اكتتــاب عقــد تــأمين لضــمان مســؤوليته المدنيــة  الــتي

من الممكن أن يتحملهـــا أثنــاء ممارســة مهنتــه، و يضــمن عقــد التــأمين الــذي تكتتبــه الغرفــة

الوطنية، النتائج المالية للمسؤولية المدنية الـتي يتحملهـا منـدوب الحسـابات و غـير المشـمولة

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.75بعقد تأمين، طبقا للمادة 

ثانيا: المسؤولية التأديبية         

         يتحمل محافــظ الحســابات المســؤولية التأديبيــة أمــام اللجنــة التأديبيــة للمجلس الوطــني

للمحاسبة حتى بعد استقالته من مهامه، عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي  في القواعد

المهنية عند ممارسة وظائفه.

ــب ــاعدي حس ــا التص ــق ترتيبه ــا وف ــتي يمكن اتخاذه ــة ال ــات التأديبي ــل العقوب          و تتمث

ــدة أقصــاها ســتة  أشــهر، الشــطب ــف المــؤقت لم ــوبيخ، التوقي ــذار، الت ــورتها في: الإن خطــ

من الجدول، و يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا

. 3للإجراءات القانونية المعمول بها

         ثالثا: المسؤولية الجزائية 

         يتحمـل محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بــالتزام قــانوني

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات، و فـضلا62و هــذا مـا جـاءت به أحكام المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.61- أنظر المادة 1

 من ق ت ج.02 فقرة 14 مكرر 715- أنظر المادة 2

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.63- أنظر المادة 3
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 من قـانون العقوبــات في حالــة عـدم كتمانـه للســر302 و 301 عن ذلك، تطبق عليه المـــواد

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.71المهني، طبقا للمادة 

           كمــــا يتحمــل المســؤولية الجزائيــة فــــي حالــة مــا إذا وزعت أنصــبة الأربــاح دون

ميزانيــة، أو بمــوجب قائمــة جــرد أو ميزانيــة أو حســاب الأربــاح و الخســائر مغشوشــة، كمــا

يعاقبون بعقوبة الاحتيال.

و يعاقب محافظ الحســابات إذا مــارس مهمتــه بطريقــة غـير شـرعية بغرامـة           

ــة2.000.000 دج إلى 500.000من  ــذه المخالف ــرتكب ه ــاقب م ــود، يع ــة الع  دج و في حال

73بالحبس تتراوح مدتــه من ستة  أشهر إلـى سنة واحدة، و بـضعف الغرامــة، طبقــا للمــادة 

القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.

           و يعــد ممــارس غــير شــرعي لمهنــة منــدوب للحســابات، كــل شــخص غــير مســجل

فـــي الجدول أو تم توقيف مؤقت لتسجيله أو شطبه من الجــدول، و الــذي يمــارس أو يواصــل

في أداء العمليات المنصوص عليها في أحكام القانون المنظم لهذه المهنة ، و يعد كــذلك أيضــا

كل من ينتحل هذه الصــفة أو تســمية شــركة محافظــة الحســابات  أو أيــة صــفة أخــرى تــرمي

. 1إلى خلق تشابه  أو خلط مع هذه الصفة أو التسمية

الفرع الثالث: التنافي بين مهمة محافظ الحسابات و بعض المهام الأخرى          

قصد تحقيق ممارسة مهنة محافظ الحسابات بكل استقلالية فكرية و أخلاقية أورد         

المشرع الجزائري حالات تتنافى و ممارسة هذه المهنة. بحيث يعتبر متنافيا مع مهنــة محافــظ

 منــه، كــل نشــاط تجــاري64الحسابات في مفهوم القانون المنظم لهذه المهنة، و تطبيقا للمادة 

لا سيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعاملات التجارية و المهنيــة، و كــل عمــل مــأجور

ــة ــة أو العضــوية في مجلس مراقب ــانوني، و كــل عهــدة إداري ــام صــلة خضــوع ق يقتضــي قي

المؤسسات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري، و كذلك الجمع بين مهنــة محافــظ

الحسابات والخبير المحاسب و المحاســب المعتمــد لــدى نفس الشــركة، و كــل عهــدة برلمانيــة

أو انتخــابية فــي الهيئة التنفيذيــة للمجالس المحلية المنتخبة، و يتعين عـــلى المهني المنتخب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.74- أنظر المادة 1
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ــذي ــة لمجلس محلي منتخب، إبلاغ التنظيم ال ــة التنفيذي ــان أو لعضــوية الهيئ  لعضــوية البرلم

ينتمي إليــه في أجــل أقصــاه شــهر واحــد من تــاريخ مباشــرة عهدتــه، بحيث يتم تعــيين مهــني

لاستخلافه. و جدير بالــذكر أنـه لا تتنـافى مـع ممارسـة مهنـة محافـظ الحسـابات مهـام التعليم

و البحث في مجال المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

         كما يمنــع محافـظ الحسـابات من القيــام بمراقبــة حســابات الشــركات الــتي يمتلــك فيهــا

مساهمـات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، و كذا القيـام بـأعمـال تسيير سواء بصفــة مباشــرة

أو بالمســاهمة أو الإنابــة عن المســيرين، و أيضــا يمنــع من قبــول و لــو بصــفة مؤقتــة، مهــام

ــة ــة المراقبـ المراقبة القبلية على أعمال التسيير و مهام التنظيم في محــاسبة المؤسسة أو الهيئ

أو الإشراف عليها، و فضلا عن ذلك يمنع من ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمـة خبـير

قضــائي لــدى شــركة يــراقب حســاباتها، و كــذا يمنــع من شــغل منصــب مــأجور في الشــركة

.1أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث  سنوات من انتهاء عهدته

715         و زيـــادة علــى حالات التنافي و الموانع المنصوص عليها خصوصا في المــادة 

، يــمنع من ممــارسة مهمة مندوب حسابــات الأشخـــاص الطبيعيين2 من ق ت ج6مـــكرر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.65- أنظر المادة 1

 من ق ت ج:" لا يجوز أن يعين مندوب للحسابات في شركات المساهمة: 6 مكرر 715- تنص المادة 2

- الأقرباء و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين بالإدارة، و أعضاء مجلس المديرين و مجلس1           

مراقبة الشركة،

- القائمون بالإدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، و أزواج القائمين بالإدارة، و أعضاء مجلس2            

( رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشــر1/10المديرين أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر )

( رأسمال هذه الشركات،1/10)

- أزواج الأشخاص الذين، يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحســابات أجــرة أو مرتبــا، إمــا3            

من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة،

- الأشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس  سنوات4            

ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم،

- الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين، في أجل خمس5             

سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم.

96



أو الــمعنويين الذين تحصــلوا علـى أجور أو أتعـاب أو امتيــازات أخرى، لاسيمــا في شــكل

ــات أو ضــمانات من الشــركة خلال الثلاث  ســنوات الأخــيرة كمحــافظي ــروض أو تسبيقــ ق

ــركة، طبقـــا للمـــادة  ــابات لـــــدى نفس الشـ ــافظي66حسـ  من القـــانون المنظم لمهنـــة محـ

 من ذات القانون بأنه يمنع محافظ الحســابات67الحسابات، و في نفس السياق، تضيف المادة 

من القيام بأية مهمة في المؤسسات التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

          و فـــي حـــالة ما إذا استقدمــت شركة محــافظين اثنين للحسابات أو أكثر فإن هؤلاء

ــوا منتمين ــة مصــلحة، و ألا يكون ــربطهم أي ــابعين لنفس الســلطة، و ألا ت ــوا تــ يجب ألا يكون

.1إلى نفس شركة محــافظة الحسابات

ــة، يتعين ــفة مؤقت ــافيا بص ــا منـ ــارس نشـاطـ ــات أن يمـ ــافظ الحسابـ           و إذا أراد محــ

عليه طلب إغفاله من الجدول لدى لجنة الاعتماد في أجل أقصاه شــهر واحــد من تــاريخ بدايــة

نشاطه، و تمنح لجنة الاعتماد الموافقة إذا كــانت المهمــة الجديــدة لمحافــظ الحســابات لا تمس

.2بطبيعتها بالمصالح الأخلاقية للمهنة

المبحث الثاني: مدى تأثير الطابع المالي على انقضاء الشركة ذات المس..ؤولية         
المحدودة

المسؤولية المحدودة متى قام بشأنها أحد الأسباب التي تؤدي          تنقضي الشركة ذات 

إلى انقضاء كافة الشركات، فهي تنقضي بانتهــاء الميعــاد المعين لهــا في عقــد تأسيســها، مــالم

يصدر قرار من الجمعية العامة ـ بالأغلبية اللازمة لتعديل العقد ـ بإطالة مــدتها، كمــا تنقضــي

بقوة القانون بانتهاء الغرض الذي نشأت من أجله، و فضلا عن ذلك، تنقضي لأســباب إراديــة

مثل حل الشركة إراديا أو إدماجها في شــركة أخــرى، أو لأســباب قضــائية مثــل صــدور حكم

يقضي بإشهار إفلاسها.

         و جدير بالذكر أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بسبب اجتماع حصص

الشركــاء فــي يــد شريك واحــد و إنــــما تستمر و لو بشريك واحد، و تسمى فـي هذه الحالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.68- أنظر المادة 1

 من القانون المنظم لمهنة محافظي الحسابات.70- أنظر المادة 2
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590بمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة، و هــذا مــا قضــت بــه المــادة 

.1 من ق ت ج1مكرر 

          و بالرغم من تــوافر قــدر من الطــابع الشخصــي في تأســيس الشــركة ذات المســؤولية

المحدودة، و اقترابها من هذه الوجهة من شركات الأشخاص، إلا أن هذا الطابع ذا أثر محدود

ــة ــ ــاء المبني ــ ــباب الانقض ــ ــتبعد أس ــ ــري اس ــ ــرع الجزائ ــ ــك لأن المش ــ ــائها، ذل ــ على انقض

ــاة أحــد الشــركاء أو انســحابه ــرر اســتمرار الشــركة رغم وف ــار الشخصــي، و ق على الاعتب

من الشـــركة أو إفلاســـه أو الحظـــر عليـــه، هـــذا فضـــلا عن كونـــه رتب انقضـــائها بـــذات

الأسباب التـــي تــــنقضي بهــا شركـــات الأمــوال، بحيث تنقضــي بســبب خســارة ثلاثــة أربــاع

من رأســـــمالها، و كـــــذا بســـــبب انخفـــــاض رأس مالهـــــا عن الحـــــد الأدنى المحـــــدد

في القانون، فالاعتبــار المــــالي واســع الأثــر بخلاف الاعتبــار الشخصــي، الــذي يكــاد يكــون

منعدم. و عليـه سـنتناول في المطلب الأول: اسـتبعاد أسـباب الانقضـاء المبنيـة على الاعتبـار

الشخصي، و في المطلب الثاني: انقضاء الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة بســبب المســاس

بالاعتبار المالي لها.

المطلب الأول: استبعاد أسباب الانقضاء المبنية على الاعتبار الشخصي         

لا تنقضي الشركــة ذات المسؤولية المحدودة بالأسبــاب التــي تنقضي بهـا شركــات         

الأشخــاص بوجه عام، و على ذلك فإن وفاة أحد الشركاء لا يستتبع انقضائها، كما لا تنقضي

بـــإفلاس أحــــد الشـركاء أو انسحـــابه أو الحجـــر عليـه، و بـــالتالي ســـنتناول فــــي الفـرع

الأول: اســتمرار الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة رغم وفــاة أحــد الشــركاء، و في الفــرع

الثاني: استمرار الشركة رغم انسحاب أحد الشــركاء، و في الفــرع الثــالث: اســتمرار الشــركة

رغم إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه.

         الفرع الأول: استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم وفاة أحد الشركاء

 ق ت ج بـأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنحل01 فقرة 589تــقضي المــادة          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و المتعلقــة بالحــل القضــائي من القــانون المــدني441ام المــادة : " لا تطبــق أحكــ من ق ت ج1 مكرر 590تنص المادة -ــ 1

في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة".
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بــنتيجة الحظر عـــلى أحــد الشركاء أو تفليسه أو وفاته، إلا إذا تضمن العقد التأسيسي شرطا

مخالفا في هذه الحالة الأخيرة.

ــدة ــركاء كقاعـ ــد الشـ ــاة أحـ ــي بوفـ ــدودة لا تنقضـ ــؤولية المحـ ــركة ذات المسـ           فالشـ

عامة، و إنما تنتقل حصة الشريك المتوفى إلى الورثــة أو الموصــى لهم، أمــا الاســتثناء الــذي

يرد على هذه القاعدة فهو وجود بند في العقد التأسيسي للشركة، يقضــي بعــدم انتقــال الحصــة

إليهم، و بالتــالي تنقضــي الشــركة، و إن دل ذلــك على شــيء فإنمــا يــدل على إرادة المشــرع

في الإبقاء على قدر من الاعتبار الشخصي بين الشركاء و الثقة المتبادلة بينهم.

ــام، إذ يجــوز للشــركاء ــة ليس من النظــام الع ــال الحصــة إلى الورث ــإن انتق ــه ف           وعلي

في الشـــركة ذات المســـؤولية المحـــدودة الاتفـــاق على مخالفتـــه بنص في العقـــد التأسيســـي

للشركة، كمـا يجـوز للشـركاء أن ينظمـوا بالعقـد شـروط و كيفيـة انتقـال الحصـة إلى الورثـة

أو الموصــى لهم، فـإذا لم ينظم الشــركاء بالعقــد التأسيســي انتقــال الحصــة إلى ورثــة الشــريك

ــدد ــى لع ــد الأقص ــل بالح ــة إليهم يجب ألا يخ ــال الحص ــإن انتق ــى لهم، ف ــوفى أو الموص المت

 من ق ت ج، فإذا كــان انتقـال الحصــة إليهم يخـل590 شريك طبقا للمادة 20الشركاء، و هو 

ــوا أوضــاعهم مــع أحكــام ــه يجب على الشــركاء أن يوفق بالحــد الأقصــى لعــدد الشــركاء، فإن

القــانون، و ذلــك عن طريــق اتفــاقهم على انتقــال الحصــة إلى عــدد فيهم يــدخل ضــمن الحــد

الأقصى المقرر، كأن يتفق هؤلاء على اختيار واحد من بينهم يعتبر في مواجهة الشركة مالكا

، فإذا لم يتم اتفاق الشركاء على توفيق أوضاعهم طبقا للحــد الأقصــى المقــرر1منفردا للحصة

قانونا، وجب على الشركاء اتخاذ إجراءات تغيير الشركة إلى شكل شركة مســاهمة  في أجــل

سنة واحدة، و عند عدم ذلك تنحل الشركة مالم يصبح عدد الشركاء في تلك الفــترة من الــزمن

. 2 شريك أو أقل20مساويا لـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.185- أنظر: - عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص 1

.464      - حسن عبد الحليم عناية، المرجع السابق، ص 

 من ق ت ج.590- أنظر المادة 2
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         في حين أن الأمر يختلف في شــركات الأشــخاص ، بحيث تنحــل الشــركة بمــوت أحــد

الشركاء، و يرجع ذلك إلــــى زوال الاعتبار الشخصي القائم بينهم، لأنه قـد لا يولي الشركاء

الورثة ذات الثقة التي كــانوا يولــون بهــا للشــريك المتــوفى، فالاعتبــار الشخصــي شــرط بقــاء

.1في هذا النوع من الشركات

الفرع الثاني: استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم انسحاب أحد الشركاء        

        إذا كانت الشركة محددة المدة فالأصــل أن الشــريك ليس لــه حــق الانســحاب منهــا قبــل

ــه ــوجب علي ــذي ي ــدي ال ــه التعاق ــدتها، و كي لا يخــل بالتزام ــا، و هــذا لقصــر م ــول أجله حل

الاستمرار فــي الشركة حــتى حلول أجلهـا، و مــع ذلــك أجــــاز المشـرع الجزائـري للشـريك

في شركة محددة المدة أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه متى استند في ذلــك إلى أســباب

معقولة، كأن يكون الشريك مثلا في حالة إفلاس فلا يستطيع مواصلة مهمته، و للمحكمة حــق

442التقدير، فإن رأت الحجج المقدمة مقنعة قضت بــانسحـابه، و هذا مــا قضــت بــه المـــادة 

ــؤدي ــدودة لا يـ ــؤولية المحـ ــركة ذات المسـ ــريك في الشـ ــحاب الشـ من ق م ج، على أن انسـ

إلى انقضاءها و إنما تستمر مع بقية الشركاء.

         أما إذا كانت الشركة غير محددة المدة فـالأمر يختلــف، و تعتــبر الشــركة غــير محـددة

المـدة، إذا كــان عقدها لا ينص علــى أجل معين أو علــى مــدة يمكن تحديــدها،  أو إذا كــانت

ــاة ــ ــدة حي ــ ــانت لم ــ ــة، أو إذا ك ــ ــير معلوم ــ ــدة غ ــ ــتمر لم ــ ــوعها عملا سيس ــ ــركة موض ــ الش

99الشركاء، أو عينت لها مدة طويلة تستغرق العمر العادي للإنسان، كما لو كانت مثلا لمــدة 

سنة، و يعود للقضاء التثبت مما إذا كــانت مــدة الشــركة معينــة أو غــير معينــة، و قــــد قضــي

بأن مدة الشركة، و مـا إذا كانت محدودة أو غير محدودة، لا تســتنتج مـــن مجــرد عــدم إبــراز

سند الشركة، إذ أن عدم إبرازه لا يفيد حتما أن الشركة غير محددة المدة، و إنمـا يســتنتج هــذا

الأمر، إذا لم يـــكن نص صــريح في العقــد، مـــن مـــاهية الشــركة و موضــوعها و عناصــرها

.2المكونة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.203- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1

.176، ص 02، ج 1994إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة التضامن، د ط، د د ن،   -2
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         و لقد ثار خلاف بشأن حق الشريك في الانســحاب من الشــركة إذا كــانت غــير محــددة

المدة، فقال رأي بعدم جواز انسحاب الشريك من الشركة طالما أنه يجوز التنازل عـن حصته

إلى الغير بصورة حرة دون قيد أو شرط، لأن القصد من تقرير هذا الحق للشريك هو السماح

له بأن يتحلــل في أي وقت شـاء من الالـتزام الــذي يقيـد حريتــه، و إذا كــان القضــاء الفرنســي

 فمرجــع ذلــك إلى أن التنــازل1925قــد جــرى على الأخــذ بــالحكم العكســي في ظــل قــانون 

ــانون عن الحصة لم يكن حرا بل كان خاضعا لموافقة أغلبية كبيرة من الشركاء، أما في ظل ق

الشــركات الفرنســي الجديــد، فقــد أصــبح التنــازل عن الحصــة حــرا و إن بقي حــق الأفضــلية

.1للشركة أو للشركاء

          و كذلك لا يجوز في القانون المصــري أن يطلب أحــد الشــركاء من القضــاء إخراجــه

مـــن الشركة، لأن بوسعه أن يخرج منها ببيع حصصــه. و ذهب رأي آخـــر إلى أن انســحاب

الشـــريك من الشـــركة لا يكـــون جـــائزا إلا إذا أثبت عـــدم تمكنـــه من التنـــازل عن حصـــته

إلى الغير. 

ــه ــا أن حق ــبر أن انســحاب الشــريك من الشــركة جــائزا طالم ــرأي الســائد فيعت ــا ال          أم

في التنــازل عن حصــته ليس حــرا إلا إذا تم التنــازل إلى الشــركاء، أمــا إذا جــرى إلى الغــير

.2فيكون موقوفا على موافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع  رأسمال الشركة على الأقل

 من ق م440         أمــــا المشرع الجـــزائري فـــقد حــسم هــذا الخلاف بــالنص في المــادة 

ج عـــلى أن الشركة تنتهي بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، عــــلى شرط

أن يــــعلن الشريك ســلفا عـــن إرادتـــــه فـــــي الانسحـــــاب قبــل حصــــوله إلـــــى جــــــميع

الشــركاء، و أن لا يكــون هــذا الانســحاب صــادرا عن غش أو في وقت غــير لائــق، و عليــه

فللشريك كامل الحرية في الخروج من الشركة، و لو لم يصــدر منــه فعــل يضــر بهــا، بشــرط

إبلاغ الشركاء الآخرين عن رغبته في الانسحاب، و أن تكون هذه الرغبة صــادرة عن حســن

نية أي لا يشوبها غش، كما يجب أن يتم الانسحاب في وقت لائق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.355- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 1

.355- المرجع نفسه، ص 2
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ــدة ــول مـ ــو طـ ــحاب هـ ــق الانسـ ــرع إلى منح حـ ــتي أدت بالمشـ ــباب الـ          و من الأسـ

.1الشركة، بحيث تفوق حياة الإنسان، و من غير المعقول أن يلتزم الشريك بقيد لمدى الحياة

         و الانسحاب يفترض حسن نية المنسحب حتى قيــام الــدليل المعــاكس، و لــذلك يــترتب

على الشركة أو الشركاء إثبات سوء نية الشريك المنســحب، و تكــون للقاضــي ســلطة واســعة

. 2بالاستيناد إلى ظروف الحال و الأدلة المقدمة في تقدير حسن نيته أو سوئها

ــة          و لا يعتبر الانسحاب صادرا عن حسن نية، إذا كان الشريك يقصد الاستئثار بالمنفع

التي كان الشركاء عازمين على اجتنابها بالاشتراك، و يكــون العــدول في وقت غــير مناســب

.3إذا حصل بعد الشروع في الأعمال، أو كون الشركة في حالة ازدهار اقتصادي

         و قــد تـجد المحــاكم بـسهولة سببـا لـــرفض طـــلب الانســحاب عنــد الإخــــلال بــــأحد

الشــروط المتقدمــة، و لــذلك قضــي بــأن الانســحاب يعتــبر حاصــلا عن ســوء نيــة ، إذا تـــقدم

بــه شــريك بـــعد أن تنـــازل عن حصصــه، أو بعــد أن عــرض الشركـــاء ثمنــــا معقــولا لهــذه

الحصص. كما اعتــبر القضــاء أن الانســحاب يعتــبر حاصــلا في وقت غــير مناســب إذا وقـــع

في المرحلة الأولـى من أعمـال الشركة و في وقت لا يظهر فيه مشروعا خاسرا، و كان أحــد

ــبر البعض الشركاء قد دفع  في سبيل هذا المشروع مبالغ باهضة، و على العكس من ذلك اعت

.4أن الشريك لا يعد سيء النية إذا لم يعرض للبيع حصصه قبل طلب الانسحاب

         و لم يفرض القانون طريقة معينة أو شكلا خاصا لهذا الانسحاب، و لذلك قد يتم تنفيــذه

ــات ــون عبء إثب ــفوية، و يك ــورة ش ــدر بص ــد يص ــمي، و ق ــرر رس ــة، كمح ــرق مختلف بط

هذه الأخيرة علــى الشريك المنسحب.

         و إذا انسحب الشــريك من الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، فــإن انســحابه لا يــؤثر

على كيان الشركة كشخص معنوي، و لا يؤدي ذلك  إلــى انقضائها، و إنمــا تستمر صحيحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1

.177- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة التضامن، المرجع السابق، ص 2

.356- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 3

.356- المرجع نفسه، ص 4
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مع بقيـة الشـركاء، ذلـك أن الاعتبـار المـالي أكـثر بـروزا بالمقارنـة مـع الاعتبـار الشخصـي

الذي يعد محدود الأثر في هــذا النــوع من الشــركات، على خلاف الأمــر في شــركة التضــامن

الــتي تعــد النمــوذج الأمثــل لشــركات الأشــخاص، و الــتي تنقضــي بانســحاب أحــد الشــركاء

ــا ــك أن شخصــية الشــريك تحتــل مكان ــذكر، ذل ــا للشــروط ســالفة ال ــم وفق من الشــركة إذا  تــ

ــإذا زالت ــد من أجــل تكــوين الشــركة ، ف ــاعث الأهم للتعاق ــبر الب ــارزا فيهــا، إذ تعت هامــا و ب

هذه الشخصية لسبب من الأسباب انحلت الشركة.

الفرع الثالث: استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم إفلاس أحد الشركاء         
أو الحجر عليه

سنتناول أولا: استمرار الشركة رغم إفلاس أحــد الشــركاء أو إعســاره، و ثانيــا:         

استمرار الشركة رغم الحجر على أحد الشركاء.

اء          أولا: اس...تمرار الش...ركة ذات المس...ؤولية المح...دودة رغم إفلاس أح...د الشرك
أو إعساره

ــد ــة في مواعي ــه التجاري ــن من ديون ــع ديـ ــاجر عن دف ــف الـتـ ــلاس توق ــقصد بالإفـ          يــ

، و لكي يشــهر1استحقاقها، و هو نظام قاصر على التجار وحدهم، و ينظمه القــانون التجــاري

إفلاس أحد الشركاء لابد أن تكون له صفة التــاجر و يتوقــف عن دفــع ديونــه التجاريــة ـــ كمــا

سبق بيانه في عنصــر إفلاس الشـركة لا يســتتبع إفلاس الشــركاء ـــ  أمــا الإعســار فهــو نظــام

ــة2خاص بالمدينين غير التجار، و يفترض عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه ، أو هــو حال

.3المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أي تربو ديونه  على أمواله

   
      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.169- حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص 1

.169- المرجع نفسه، ص 2

، ص2002- نبيل إبراهيم سعد، محمد حسين منصـور، أحكــام الإلـتزام، د ط، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، الإسـكندرية، 3

203.
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         و نظرا لعدم وجود نظام الإعسار، و شهره في القانون المــدني الجزائــري، فإنــه يلــزم

على  المدين غير التاجر رفع الأمر إلى القضاء ليتحقق من وجود حالة الإعسار. فــــالمشرع

ــة الإفلاس بالنســبة ــذي لا يعــرف في غــير حال ــري حــدا حــدو التشــريع الفرنســي، ال الجزائ

، على خلاف المشــرع المصــري1للتاجر، نظاما جماعيا في حالة إعسار المدين غــير التــاجر

الــذي وضــع نظامــا للإعســار المــدني خاصــا بغــير التجــار، يقــترب من نظــام الإفلاس

التجاري، و قد تم تنظيمه بطريقة تتفق و طبيعة المسائل المدنية، و تقدم حماية واقعية للدائنين

من المدين، و تجعل من المساواة الواجبة بينهم حقيقة واقع، و تبين المــذكرة الإيضــاحية ذلــك

. 2بقولها: إن نظام الإعسار يخدم مصالح الجميع، مصالح المدين و مصالح الدائنين

         فبالنسبة للمدين لا يستتبع شهر الإعسار حتما حلول الديون المؤجلة، فللقاضي أن يبقي

على الأجل و أن يمد فيه، بل و للقاضي ما هو أفضل، فله أن ينظر المدين إلى ميسرة بالنسبة

إلى الديون المستحقة الآداء، و بهذا أتاح له تصفية ديونه وديا في أكثر الظروف ملائمة.

ــة، فليس لهم ــيرا من الحماي ــطا كب ــار قس ــام الإعس ــل لهم نظ ــدائنين، فيكف ــبة لل         و بالنس

أن يشفقوا من تقدم أحدهم على الباقين بغير حق، ذلك أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى إشهار

الإعسار يكــون من أثــره عــدم نفــاد أي حــق اختصــاص يقــع بعــد ذلــك على عقــارات المــدين

في حق الدائنين السابقة ديونهم على هذا التسجيل.

         و المشرع المصري لم يأخذ بنظام التصفية الجماعية لأمــوال المعســر، لأنــه من غــير

المرغوب فيه إجراء هذه التصفية باعتبارها أمـرا بـالغ الحـرج في نطـاق المعـاملات المدنيـة

.3على عكس الحال في نظام المعاملات التجارية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

- محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظريــة العامــة للالتزامــات، أحكــام الالــتزام، دراســة مقارنــة1

.146، 145، ص 2010، دار الهدى، الجزائر،  1في القوانين العربية، ط 

.201- نبيل إبراهيم سعد، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 2

.202، 201- المرجع نفسه، ص 3
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         و قد ميز المشــرع المصــري بين الإعســار القــانوني و الإعســار الفعلي. بحيث يكــون

، مــتى زادت ديــون المــدين جميعهــا، أي الحالــة منهــا و المؤجلــة، على قيمــةالإعسار فعليا

أمواله، المهم أن تكون تلك الــديون محققــة الوجــود، و تلــك حالــة واقعيــة لا يلــزم فيهــا حكمــا

ــاء شــركة التضــامن بإعســار أحــد الشــركاء1بالشــهر ــد رتب المشــرع المصــري، انته . و ق

.2على الإعسار الفعلي دون القانوني

: فهو أقل وقوعا من الإعسار الفعلي، و أضيق منه، إذ هو حالةالإعسار القانوني          أما 

ــوجب قانونية تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه، و لا بد من شهرها بم

. 3حكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار

ــار ــك لأن الإعس ــار الفعلي، ذل ــل أن ينتهي الإعس ــانوني قب ــار الق ــد ينتهي الإعس          و ق

القانوني ينتهي بموجب حكم إذا ما وفى المدين بديونه الحالة، فالمعسر إعســار فعلي لا يكــون

بالضرورة معسر إعســار قــانوني، و إن كــان المعســر إعســار قــانوني لابــد أن يكــون معســر

. 4إعسار فعليا

         و لا بـــد لثبوت حالة الإعســار مــن دعوى ترفع بذلك، و حكم يصـدر بشـهر إعسـار

أحد الشركاء، و يشهر الإعسار بناء على طلب الشريك المدين نفســه أو أحــد دائنيــه، و ترفــع

ــدائنين على الشــريك المعســر يطلب فيهــا شــهر ــالب، مـــن أحــد ال ــار في الغـ دعــوى الإعسـ

إعسـاره . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- أنظر: - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإثبـاث، آثــار الإلـتزام، المرجـع السـابق، ص1

1209.

.203       - نبيل إبراهيم سعد، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 

.1209- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإثباث، آثار الإلتزام، المرجع السابق، ص 2

.203- نبيل إبراهيم سعد، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 3

.1216- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الإثباث، آثار الإلتزام، المرجع السابق، ص 4
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          و يترتب علــى شهر الإعســــار آثــار هــــامة ســواء بـــالنسبة للشــريك و كــذا بالنســبة

للدائنين. فبالنسبة للشريك، فإنه يترتب على شــهر إعســاره، عــدم نفــاد تصــرفاته في مواجهــة

دائنيه.

ــل ــل ك ــار أن يح ــهر الإعســ ــى الحكم بش ــترتب علــ ــه ي ــدائنين، فإن ــبة لل ــا بالنس           أمـ

مـــا في ذمــة الشــريك من ديــون مؤجلــة، أي يســتطيع الــدائنون المؤجلــة ديــونهم أن يشــاركوا

.1أصحاب الديون الحالة في التنفيذ فورا على أموال الشريك

         و جــــدير بالذكر أن حـــــالة الإعســار تنتهي بمــوجب حكم قضــائي، و ذلــك في حالــة

ما إذا أصبحت ديـون المـدين لا تزيـد على أموالـه، أي أن تلـك الأمـوال تصـبح كافيـة للوفـاء

بجميع ديونه، ما كان منها مستحقا وقت شهر الإعسار أو ما كان مؤجلا و حل بسقوط الأجــل

.2بسبب شهر الإعسار

 من ق ت ج ، فــإن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة589          انطلاقا مـن أحكام المادة 

لا تنحل نتيجة إفلاس أحــد الشــركاء أو إعســاره، و إنمــا تســتمر صــحيحة بين بــاقي الشــركاء

، كما لا تحل بسبب غياب أحد الشركاء أو ابتعاده     عن3و يحل في ذلك محله ممثله القانوني

.4مركز أعماله

         و يتحقق إفلاس أحــد الشركاء عمــلا بدخوله الشــركة مثلا، و هـــو مكتســب لصفـــــة

التــاجر أو لاكتســابه هــذه الصــفة بعــد الانضــمام للشــركة، وفقــا للشــروط القانونيــة المقــررة

ــار ــدودة، على اعتبـــ ــؤولية المحـ ــركة ذات المسـ ــمام إلى الشـ ــة الانضـ ــذلك، و ليس نتيجـ لـ

أن الانضمـام إليها لا يكسبه الصفة التجــارية، ثم توقف عن دفــع ديونــه التجــارية، و تحقق

ــا تســتمر باقي شروط الإفلاس، فهنا لا يترتب على إفلاس هذا الشريك انحلال الشركة، و إنم

قــائمة بين باقي الشركـاء، و يـلتزم وكيل التفليسة بإتباع الإجراءات اللازمة لذلك، و المتعلقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.210، 209- نبيل إبراهيم سعد، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 1

.211المرجع نفسه، ص  -2

.166إلياس ناصيف، الكامل في القانون التجاري، المرجع السابق، ص - 3

.354إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص - 4
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بإخطار مدير الشــركة بالقواعــد المقــررة لــبيع حصــة الشــريك المفلس، بحيث يكــون للشــركة

ــركاء ــد الش ــا أو أح ــركة ذاته ــدم الش ــة أو تتق ــراء الحص ــر لش ــتر آخ ــدم بمش ــق في التق الح

لشراءها، وفقا للأحكام الخاصة بـالحق في الاســترداد، و ذات الأحكـام تطبــق أيضــا في حـال

.1الإعسار

           في حين أن الأمر على العكس من ذلك في شركة التضــامن، بحيث تنقضــي بــإفلاس

الشريك المتضــامن أو إعسـاره، ذلــك أن إفلاس هـذا الأخـير أو إعسـاره من شــأنه أن يجـرده

من الثقة الضرورية لاستمرار التعامل مع الشركة. و يتحدد تــاريخ انقضــاء شــركة التضــامن

.2بتاريخ صدور الحكم بإفلاس الشريك، دونما حاجة إلى صدور حكم خاص بانقضاء الشركة

         ثانيا: استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم الحجر على أحد الشركاء 

يعرف الحجر على أنه، المنع من التصرف العقدي بسبب من أسباب الحجر، كالصغر         

. 3أو الجنون أو العته، سواء أكان سبب الحجر طارئا أو أصليا

كما عرف بعض الفقهـاء الحجر على أنه، منع مخصوص لشــخص مخصــوص         

أو عن نفـاذه، و بيانه أنه بالنسبة للمجنون و الصبي و غير المميز منع عن أصــل التصــرفات

القولية، و بالنسبة للصبي المميز و المعتوه منع عن أصل التصرفات الضارة ضررا محضــا

كالهبة، وعن نفاد التصرفات التي تحتمل الفسخ، و يبطلها الهزل كالبيع  و الإجارة، و بالنسبة

. و الحجر قد يـكون قانوني، أي تــرتب4للمدين منع عن التصرفات التي تضر بحقوق الدائنين

.5على عقوبة جنائية  أو قضائي كصدور حكم يقضي بالعته أو السفه أو الجنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.186، 185- عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص 1

.184- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة التضامن، المرجع السابق، ص 2

، دار بهــــاء الـــذين للنشـــر1- محمـــد بـــاوني، أحكـــــام الحجـــر و عقــــود التبرعــــات فـــــي الفقـــه و القـــانون، ط 3

.08، ص 2009و التوزيع، الجزائر، 

محمد زيد الأبياني، شرح الأحكـــام الشـرعية فــي الأحــوال الشخصـية، د ط، منشــورات الحلبــي الحقوقيـة، لبنــان، ج-ـ 4

.678، 677، ص 2

- عبد الـرزاق السنهوري، الـــوسيط في شـرح الـقــانون الـمـــدني الــجديد و الــعقود الــتي تــقع عـلـــى الــملكية والـهبــة5

.368و الـشركة، المرجع السابق، ص 
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108 إلــــى غايــة 101         و قـد نظـــم المشــرع الجزائــري أحكــام الحجــر في المــواد من 

من قانون الأسرة الجزائري. وأسباب الحجر هــي ستة: الصغر و الجنون و العتــه و الغفلــــة

، و في هــذا1و السفه  و الدين، فكل شخص متصف بـوصف مـن هـذه الأوصاف يحجــر عليه

 مـن ق أ ج، بأنــه مــــن بلــغ ســن الرشــد و هــو مجنــون أو معتــوه101الشــأن قضت المــادة 

أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده، يحجر عليه.

         و يكون الحجر بناء علــــى طلب أحـد الأقــارب أو ممن لــــه مصــلحة، أو من النيابــة

، كمـــا أوجب القــــــانون فضـــلا عــــــن ذلـــك أن يكـــون الحجـــر بنـــاء على حكم2العامة

قضائي، و للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر، و هذا ما جاءت        به

 مـــن قانون الأسرة الجزائري. 103أحكام المادة 

ــره للإعلام ــل طــرق الطعن، و يجب نش ــل لك ــالحجر قاب ــكم ب ــة3         و الحـــــ . و في حال

مــا إذا لم يكن للمحجــور عليــه ولي  أو وصــي، وجب علـــى القاضــي أن يعين في ذات الحكم

 من ق أ ج .104مقدما، وذلك لرعاية المحجور عليه و القيام بشؤونه، طبقا للمادة 

        و تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم بالحجر باطلــة، و قبــل الحكم أيضــا باطلــة

. هــذا و يمكن رفــع الحجــر إذا زالت4إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة و فاشية وقت صــدورها

 من ق أ ج. 108أسبابه بناء على طلب المحجور عليه، طبقا لأحكام المادة 

 من ق ت ج، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنحل بنتيجة589         و طبقا للمادة 

صــدور حكم بــالحجر على أحــد الشــركاء بــل تســتمر صــحيحة بين بــاقي الشــركاء، و يحــل

و بــالتالي تستمر الشركة عن طريق الولي أو الوصي إذا أدنت ،5محله بــذلك ممثله القانوني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.678- محمد زيد الأبياني، المرجع السابق، ص 1

 و المتضــمن قــانون الأســرة الجزائــري،  المعــدل1984 جــوان 09 المؤرخ في 11-84 من قانون رقم 102- أنظر المادة 2

. 2005 جوان 22، المؤرخة في 43، ج. ر رقم 2005 ماي 04 المؤرخ في 09-05و المتمم بالقانون رقم 

 من ق أ ج.106- أنظر المادة 3

 من ق أ ج .107أنظر المادة - 4

5 -Michel de juglart , Benjamin Ippolito , Op. cit , P 711                                                     .
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المحكمة للولي أو الوصي بذلك، و لا يؤثر ذلك في كيان الشركة كشخص معنـوي، و الشركة

ذات المسـؤولية المحـدودة تقـترب مــن هــذه الوجهــة مـــن شـركات الأمــوال، و الــتي لا أثــر

.1للاعتبار الشخصي على استمرارها

          في حين أن الأمر يختلف في شركات التضامن، على اعتبــار أن الشريك المتضــامن

يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلــى الشركة، و بالتالي لا بد من توافر الأهلية التجارية

لديه، فإذا فقد هذه الأهليــة تعــذر عليــه البقــاء كشــريك متضــامن، و أدى ذلــك مبــدئيا إلى حــل

، و بالتالـي فلا يجوز للممثل القانوني للمحجور عليــه أو فاقــد الأهليــة أن يحــل محلــه2الشركة

ــريك ــخص الش ــو ش ــخص معين، ه ــوا بش ــير وثق ــركاء و الغ ــركة، لأن الش ــذه الش ــي ه فـــ

.3بالذات، و لا تتعدى هذه الثقة من الشريك إلى ممثله القانوني

         المطلب الثاني: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب المساس بالاعتب..ار
المالي لها

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات الأسباب الخاصــة الــتي تنقضــي         

بهــا شركــــات الأمـــــوال، بحيث تنقضــي بســبب الخســارة، أي بســبب خســـارة ثلاثــة أربــاع

من رأسمالها، كما تنحل بسبب انخفاض رأسمالها عن الحد الأدنى. و سنتناول هــذين الســببين

في الفرعين التاليين.

الفرع الأول: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب خسارة ثلاثة أرباع         
رأسمالها 

 من ق ت ج بأنه في حالة خسارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة589تقضي المادة          

ــركة ــل الش ــر ح ــوا أم ــديرين أن يعرض ــدير أو الم ــمالها، يتعين على الم ــاع رأس ــة أرب لثلاث

على الشركاء، ليتخذ الشركاء بعد ذلك قرار حل الشركة أو بقائها، و ذلك بموجب قــرار غــير

عـادي، أي بـموافقة عدد مـن الشركاء يمتلكون ثلاث أرباع  رأسمال الشركة، فــإما أن يتفقوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.186- عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص 1

.182- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة التضامن، المرجع السابق، ص 2

.184- المرجع نفسه، ص 3
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ــا مــنيت ــالرغم م ــوا على اســتمرارها ب ــا أن يتفق ــول أجلهــا، و إم ــل حل على حــل الشــركة قب

بــه من خســارة، إلا أنــه لزامــا على الشــركاء في هــذه الحالــة الأخــيرة أن يخفضــوا رأســمال

.1الشركة بالنسبة للخسارة التي أصيبت بها كما هو الحال في شركة المساهمة

          هــذا و فـــي حـــال عــدم دعــوة مــدير الشــركة الشــركاء، أو عــدم استشــارتهم الكتابيــة

عن طريــق البريـد، أو في حــــال عــدم تحقــق النصــــاب و الأغلبيــة، يحـق لكـل ذي مصــلحة

أن يطلب من القضاء حل الشركة. 

          و إذا ما قرر الشركاء حـل الشـركة، فإنـه يجب إشـهار هـذا القـرار بصـحيفة معتمـدة

لنشــر الإعلانــات القانونيــة في الولايــة الــتي يوجــد فيهــا مركــز الشــركة الرئيســي، و إيداعــه

.2في كتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها، و قيده في السجل التجاري

         و تعتمد معظم القوانين العربية المبدأ نفسه بالنسبة إلى انقضاء الشركة ذات المسؤولية

المحدودة في حالة الخسارة مع اختلاف في التفاصيل.

         فالقانون الأردني جاء بأحكام مشابهة إذ فرض على مدير الشركة دعوة الهيئة العــامة

للشــركة إلى اجتمــاع غــير عــادي إذا زادت خســائر الشــركة عن نصــف رأســمالها، لتصــدر

قرارهــا بتصــفية الشــركة أو باستمرارهـــا، فــإذا وجــدت الجمعيــة العامــة أن النســبة المتبقيــة

ــل ــررت ح ــا  و ق ــي عمله ــركة فــ ــتمرار الش ــة لا تكفي لاس ــذه الحال ــال في ه من رأس الم

الشركة، يشترط لصحة قرارها أن يوافق عليه جميع الشركاء أو عــدد منهم يملكــون في رأس

 %، و على أن يخضــع هــذا القــرار لأحكــام الموافقــة و التســجيل75المــال نســبة لا تقــل عن 

.3و النشر المنصوص عليها في القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.314- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1

 من ق ت ج .589- أنظر المادة 2

.494- أنظر: - عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 3

.      353            - إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 

.411      - أكرم ياملكي، المرجع السابق، ص 

110



ــال ــف رأس م ــارة نص ــة خس ــا يلي:" في حال ــاء بم ــد ج ــري فق ــانون المص ــا الق           أم

الشركة، يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمــر حــل الشــركة، و يشــترط

لــصدور قـرار الحـل تــوافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، و إذا بلغت الخسارة ثلاث

أرباع  من رأس مال الشركة جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المــال، و إذا

ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من الحد الذي تعينــه اللائحــة التنفيذيــة كــان

، و نفس الحكم تبناه المشــرع الفرنســي في نص المــادة1لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة "

.2 من قانون الشركات الفرنسي68

         الفرع الثاني: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب انخفاض رأس ماله..ا
عن الحد الأدنى 

         تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة ما إذا انخفض رأس مالها عن الحــد

الأدنى المقرر في القانون، و هو مائة ألف دينار جزائري، و إذا لم يزد في ظرف سنة ليصل

 من ق ت ج، و لكن أجاز القــانون للشــركاء تحويــل الشــركة566إلى هذا المبلغ، طبقا للمادة 

في نفس الآجال إلى شركة ذات شكل آخــر، و عنــد عـــدم حصــول أي من الحلين المــذكورين

لبقاء الشركة، يحق لكل ذي مصلحة أن يـطلب من القضاء فســخ الشركة بـــعد إنــذار ممثليهــا

ــولى ــذي تت ــوم ال ــدما في الي ــبب البطلان منع ــان س ــدعوة إذا ك ــة. و تنقضــي ال ــوية الحال بتس

   فيه المحكمة النظر في أصل الدعوة ابتدائيا.

          و يعود الســبب في انقضــائها بســبب انخفــاض رأس مالهــا عن الحــد الأدنى القــانوني

إلى أن رأس مـــــالها هـــــو الضمــــان الوحيـــد للـــدائنين بـــــسبب مـــــسؤولية الشركــــاء

المحدودة، فمن الضروري اشــتراط حـــد أدنى لا يجــوز أن يقــل عنــه، فــرأس المــــال شــرطا

أساسيا لقيام الشركة و لبقــائها، و يجب أن يبقى قائما طوال فترة حياة الشركة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.404- أنظر: - مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 1

.719      - محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 

.351- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الشركة المحدودة المسؤولية، المرجع السابق، ص 2
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         و في حالــة مـــا إذا انقضــت الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، يتعين نشــر انحلالهــا

، و يــترتب علــــى انقضــــائها تـــوقف1حسب نــــفس شــروط و آجــــال العقــد التأسيســــي ذاته

نشــــاطها و دخولهــا في مرحلــة التصــفية قصــد تقســيم موجوداتهــا بين الشــركاء، و هــذا بعــد

استيفاء دائنيها لحقوقهم.

التصفية:          للشركـة- مرحلة  الجـارية  العمليات  إنهـاء جميع  الشركـة  بتصفية  يقصد 

و تسوية المراكز القانونية، باستيفاء حقوقها و دفــع ديونهــا تمهيــدا لوضــع الأمـــوال الصــافية

بين يدي الشركاء، فـــإذا كـانت العمليات إيجابيـة قسـم النـــاتج على الشــركاء، أمـــا إذا كـــانت

سلبية، فهذا يعني أن الشركة قد أصيبت بخسارة، و من ثم تعين على كل شريك الإســهام فيهــا

.2حسب مسؤوليته لسداد ديون الشركة

         فـــــالتصفية هـــــي العمليــة القـــــانونية الــتي تــؤدي إلـــــى الانعــدام القــانوني لوجــود

الشركة، و هي واجبة في جميع أنواع الشــركات ذات الشخصــية المعنويــة، و عــادة مــا ينص

عقـد الشـركة علــــى الطريقـة الـتي تـــتم بهـا تصــفية أمـوال الشـركة و قسـمتها، و في حالــة

ما إذا لم يتضمن عقد الشركة طريقة التصفية وجب إتباع أحكام القانون المتعلقة بذلك.

         و بما أن التصفية تتطلب إجراء بعض التصرفات القانونية، فإن الشركة تبقى محتفظة

بشخصيتهــــا المعنويــة طيلــــة فــترة التصــفية و بــــالقدر اللازم لــذلك، و لا تنتهي الشخصــية

المعنويـة إلا بإنتهـاء التصفية و تــقديم المصفي حســاب التصفية، و هذا ما نصت عليه المادة

، و طبقا لهــذه الأحكــام لا يجــوز4 من ق ت ج2 فقرة 766، و كذلك المادة 3 من ق م ج 444

للشركاء المطالبة باسترداد حصصهم في رأس مال الشركة قبل إجــراء التصفيــــة، كمــــا أنــه

يــــترتب عـلى بقـاء ذمة الشركة المالية قـــائمة و ضـامنة لحقوق دائني الشركة وحدهم دون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج.550- أنظر المادة 1

.79- نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، المرجع السابق، ص 2

 ق م ج: " تنتهي مهـام المتصـرفين عنـد انحلال الشـركة، أمــا شخصـية الشـركة فتبقى مسـتمرة إلى أن444- تنص المادة 3

تنتهي التصفية ".

: " ... و تبقى الشخصية المعنويــة للشــركة قائمــة لإحتياجــات التصــفية إلى أن يتم02 من ق ت ج فقرة 766 تنص المادة -4

إقفالها ".
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الدائنين الشخصيين للشـركاء، و تظـل الدعاوى أثنــاء فترة التصفية ترفع مـن وعلـى الشركة

المصفـي، و تحتفـظ الشـركة بمقرهـا و باسـمها مضـاف إليـه البيـان التـالي " شـركة و يمثلها

في حالة تصفية "، و إذا توقفت الشركة عن دفع ديونهــا و هي في فــترة التصــفية أمكن شــهر

.1إفلاسها

و يــترتب علـى عملية التصفية تعـيين المصـفي الــذي يعتـبر الممثـل القـــانوني         

للشركة، و يعين بعدد مـن الشركاء الذين يمثلــون أكــثر من نصــف رأس مــال الشــركة، طبقــا

 ق ت ج، على أن ينشر أمر تعيينه في أجل شهر في النشرة الرســمية لـــلإعلانات782للمادة 

 من ق ت ج. 767القـانونية للولاية التــي يوجد بها مقر الشركة، طبقا لأحكام المادة 

ــركة ــي للشـ ــد التأسيسـ ــا في العقـ ــق عليهـ ــال المتفـ ــام بالأعمـ ــفي بالقيـ          يختص المصـ

أو في القـــرار الصـــادر بتعيينـــه من المحكمـــة، عـــــلى أنـــه لا يمكنـــه الاحتجـــاج بســـلطاته

ــادة  ــه الم ــا قضــت ب ــير، و هــذا م ــة الســلطات788على الغ ــع بكاف  ق ت ج، فالمصــفي يتمت

التي تمكنه من تحقيق الغرض المقصــود من تعيينــه، و هــو تصــفية الشــركة و قفلهــا، و لــذلك

تنحصر مهمة المصفي في:  

      - استيفاء حقوق الشركة قبل الغير أو الشركاء، بمطالبة الغير بالوفاء، و الشركاء بتقــديم

الحصص أو الباقي منها.

      - الوفاء بديون الشركة التي يحل أجلها.

      - القيام بمتابعة الدعاوي الجارية أو القيام بدعاوي جديدة في حالة ما إذا حصل على إذن

من الشركاء أو من المحكمة إذا كان تعيينه قد تم عن طريق قرار قضائي.

 ق م ج، أن يبيع مال الشـركة منقـولا446 من المادة 02      - يــجوز للمصفي حسب الفقرة 

أو عقار إما بالمزاد و إما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينــه هــذه الســلطة، و لكن لا يجــوز لــه

أن يبيع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.165- عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1
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 ق ت ج، في ظــرف ثلاثــة أشــهر789 من المــادة 01      - يضــع المصــفي حســب الفقــرة 

من قفل كل سنة مالية، الجرد و حساب الاستثمار العام و حساب النتائج، كمــــا يضــع تقريــرا

مكتوبا، يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة.

 ق ت ج، جمعيــة الشـركاء باســتثناء الإعفـاء789 من المادة 02      - يستدعي حسب الفقرة 

الممنوح له بأمر مستعجل، حسب الإجراءات المنصــوص عليهــا في القــانون الأساســي، مــرة

على الأقل في السنة، و في أجل ستة أشهر من قفل السنة الماليــة، و اســتدعاء الجمعيــة يكــون

بغرض البث في الحسابات السنوية، و منح الرخص اللازمة، و التجديد عند الاقتضــاء وكالــة

مندوبي الحسابات، و في حالة عدم عقد جمعية الشركاء، يقوم المصــفي بإيــداع التقريـر الـذي

يتضمن حساب عمليــات التصــفية خلال الســنة الماليــة المنصــرمة، بكتابــة المحكمــة للإطلاع

عليها من قبل من يهمه الأمر.

.1      - يقوم تحت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة

      - يتعين عليــه في حــال اســتمرار اســتغلال الشــركة، اســتدعاء جمعيــة الشــركاء حســب

  من ق ت ج، و إلا جــاز لكــل من يهمــه الأمــر789الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 

ــا ــدوبي الحســابات أو من وكيــل معين بقــرار قضــائي، وفق أن يطلب الاســتدعاء بواســطة من

 ق ت ج.792لما نصت عليه المادة 

        هذا و لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال

سابقة بدأتها الشركة قبل التصفية.

        كمـا لا يجوز للمصــفي أن يقــرر تحويــل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة من شــكل

إلى آخــر أو أن يســتخدم موجــودات الشــركة قــــصد تأســيس شــركة جديــدة لحســاب الشــركاء

أو قصــد الانضــمام إلى شــركة قائمــة، و ذلــك لأن كــل هــذه الأعمــال تخــرج عن إطــار

، الأمــر الــذي يســتدعي مــوافقتهم، و ذلــك بالأغلبيــة2التصفية، و تعد حقوق خاصة بالشركـاء

  ق ت ج. 772المقررة لتعديل القانون الأساسي، طبقا لما جاء في نص المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت ج.768- أنظر المادة 1
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         وعند الانتهاء من عملية التصفية، يقوم المصفي باستدعاء الشركاء للنظر في الحساب

الختامي، وفي إبراء المصفي و إعفائه من الوكالة، و التحقق من اختتــام التصــفية، فــإذا لم يقم

المصفي باستدعاء الشركاء، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيــل يكلــف بالقيــام

 ق ت ج .773بإجراءات الدعوى بموجب أمر مستعجل، و هذا ما قضت به المادة 

         و إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصــفية، أو رفضــت التصــديق على حســــابات

ــال ــر بإقف ــه الأم ــل من يهم ــرار قضــائي بطلب من المصــفي أو ك ــه يحكم بق ــي، فإن المصفــ

التصفية، فيقوم المصفي حينها بوضع حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كــل معــني بــالأمر

من الإطلاع عليهــا، و تتــولى المحكمــة النظــر في هــذه الحســابات وعنــد الاقتضــاء في إقفــال

 من ق ت ج.774التصفية حالة بذلك محل جمعية الشركاء، وفقا للمادة 

         و يتم وجوبا الإعلان عن إقفال التصفية بعــد التوقيــع عليــه من طــرف المصــفي الــذي

يقدم بعد ذلك طلبا لنشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيــة أو في جريــدة معتمــدة لتلقي

 من ق ت ج، و يجب أن يدرج في الإعلان البيانات التالية: 775الإعلانات طبقا للمادة 

         - العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.

         - نوع الشركة متبوع ببيان " في حالة تصفية ".

         - مبلغ رأس مالها.

         - عنوان المقر الرئيسي. 

         - أرقام قيد الشركة في السجل التجاري.

         - أسماء المصفين و ألقابهم و موطنهم.

         - تاريخ و محل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي الــتي وافقت على حســاب

المصفين أو عند عدم ذلك تـاريخ الحكم القضائي، و كذلك بيان المحكمة التي أصدرت الحكم.

.1         - ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 من ق ت ج.775أنظر المادة - 1
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 متى تمت أعمــال التصــفية و تحــولت موجــودات الشــركة إلى نقــود انتهت        - القسمة: 

ــراء ــركة، و من ثم وجب إج ــا عن الش ــة نهائي ــية المعنوي ــفي، و زالت الشخص ــة المص مهم

القسمة، و القسمة هي العملية التي تلي التصفية، و قـد يقــوم بهــا المصــفي باعتبــار ذلــك عملا

نهائيا لمهمته غير أن الشركاء غالبا ما يفضــلون القيــام بعمليــات القســمة بأنفســهم، فــإذا تعــذر

عليهم ذلك جاز لـكل من يهمه الأمر سواء أكـان أحد الشــركاء أو دائنيــه أن يلجــأ إلى القضــاء

. 1للمطالبة بالقسمة، و هذا بعد إنذار المصفي

         و الأصــل أن تتبــع في القســمة الطريقــة الــتي اختارهــا الشــركاء في العقــد التـــأسيسي

للشركة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفـاق في العقـد، وجب الرجـوع إلـــى النصــوص القــــانونية

المتعلقة بالقسمـة، و على اعتبار أن أحكام القانون التجــاري لم تتعــرض لكيفيــة القســمة وجب

 من ق م ج، التي تقضي بتطبيق القواعد المتعلقة بقســمة المــال448الرجوع إلى أحكام المادة 

الشائع على الشركات.

          و على كــل، فـإن المصــفي هــو الــذي تعــود اليــه ســلطة تقريــر توزيــع الأمــوال الــتي

، كمـا أوجب2أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية، و ذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين

القانون ضرورة إيــداع الأمــوال المخصصـة للقسمة بين الشركـــــاء و الدائنين فـــــي أجــل

خمسة عشـر يــوم ابتــداء مـــن قـرار التوزيـع، في بنـك بــاسم الشـركة الموضوعـــة تــحت

ــذا الســحب تحت التصفية، و يجوز سحب هذه المبالغ بموجب توقيع مصف واحد، إذ يكون ه

 من ق ت ج، و القسمة تتم على النحو التالي: 795مسؤوليته، طبقا للمادة 

- يحصل كل شريـك على مبلغ يعـادل قيمة الحصة التي قدمهـــا للشركـــة عنــد1         

تـأسيسهـا، فإذا كـانت هــذه الحصــــة نقديــة اســترد الشــريك المبلــغ الــذي دفعــه، و إذا كــــانت

ــالنسبة للشــريك الحصة عينية حصل علـى قيمتها التي قومت بــها فـي العقد التأسيســــي، و بـ

الذي اقتصرت حصته فـــي الشركة على ما قدمه مــن أعيان عــلى سبيـل الانتفاع، فيكون له

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ق ت.02 فقرة 794- أنظر المادة 1

 من ق ت ج.01 فقرة 794- أنظر المادة 2
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.1الحق في استرداد هذه الأعيان ما دامت موجودة بذاتها لأنه لم يفقد ملكيتها

- إذا بقي بعد استرداد قيمة الحصص شيء من المال، وجب قسمته بين الشركاء2         

طبقــا لمــا تضــمنه العقــد التأسيســي، فــإذا ســكت العقــد عن ذلــك وجب قســمة المــال الفــائض

 من ق ت ج.793على الشركة بنسبة مساهمتهم في رأس المال، و هذا ما نصت عليه المادة 

- و إذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة3         

 من ق م ج . 425بينهم بحسب النسب المقررة في توزيع الخسارة، طبقا للمادة 

        هــذا و نشــير في الأخــير إلى ضــرورة نشــر قــرار التوزيــع في أجــل شــهر في النشــرة

الرســمية للإعلانــات القانونيــة، و فضــلا عن ذلــك في جريــدة مختصــة بالإعلانــات القانونيــة

للولاية التي يوجد مقر الشركة فيها، كما يجب أن يبلغ قرار التوزيع إلى الشركاء على انفراد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خاتمة                                               

إن للطبيعة المختلطة للشركـــة ذات المسؤولية المحدودة، و التــي تعكس الانسجام         

بين كل مـن الاعتبارين الشخصي و المالي، تأثيرا كبيرا على نظامها القانوني، بحيث تقــترب

فــــــــي بعض النــــواحي من شــــركات الأشــــخاص و في نــــواح أخــــرى من شــــركات

ــابع ــن الطـ ــقدر مـ ــة بــ ــانت محتفظ ــدودة و إن ك ــؤولية المح ــركة ذات المس ــوال، فالش الأم

الشخصي، فإنهــا تعطي أهمية كبرى للنــاحية المــالية، سواء تعلق الأمر بالقواعد التي تحكم

الشركاء المنضمين إليها، أو القواعد التي تنظم إدارتها و انقضائها.

         فبالنسبة للقواعــد الــتي تحكم الشــركاء المنظمين إليهــا، نجــد أن أهم انعكــاس للاعتبــار

المالي هو مبدأ المسؤولية المحدودة لكافة الشــركاء بمقــدار مقــدماتهم في رأس المــال، إذ يعــد

أبرز خاصــية تمتــاز بهــا هــذه الشــركة على الإطلاق، فهــو مبــدأ متعلــق بالنظــام العــام، غــير

أن هــذا المبدأ قد ترد عليه بعض الاستثناءات يترتب على إعمالها تحمل الشركاء المســؤولية

ــا في، التســبب ببطلان ــذه الاســتثناءات أساسـ ــل هــ ــة، و تتمث ــامنية المطلقـ الشخصــية التضـ

الشركة بسبب مخالفة الشركاء لأحكام التأسيس، و أيضا إغفـال ذكر البيانـــات المتعلقــة بنــوع

الشركة و مقدار رأســمالها، أو ذكــر بيانــات مخالفــة للواقــع، الأمــر الــذي من شــأنه أن يــؤدي

إلى وقوع الغير في الغلط حـول نـوع الشـركة و مقـدار رأسـمالها، و فضــلا عن ذلـك يتحمـل

الشركاء المسؤولية التضامنية فــي حالة المبالغة في تقدير الحصص العينية.

         و يــوجد إلــى جــانب هــذه الاســتثناءات ذات المصــدر الفقهــــي و القــانوني،  اســتثناء

واقعي، يؤدي إعماله إلى فقد الشركة لإحدى أهم خصائصها و هي مســؤولية جميــع الشــركاء

المحدودة، ذلك أن هذا الاستثناء يجعل الشركة تضم نوعين من الشركاء، شــركاء متضــامنين

و مســؤولين في أمــوالهم الخاصــة عن ديــون الشــركة و التزاماتهــا، و شــركاء محــدودي

المسؤولية، و يتمثـل هـذا الاسـتثناء فيمـا جـرت عليـه البنـوك عـادة من طلب كفالـة شخصـية

أو تعهد من مدير الشركة أو الشريك الرئيسي فيها، عند القيام بالاقتراض أو فتح اعتماد مالي

لها. 

ــركة ــذه الش ــيز ه ــة، تم ــار هام ــركاء آث ــدودة للش ــؤولية المح ــدأ المس ــترتب على مب          ي

عن شركات الأشخاص و تقربهــا من شــركات الأمــوال، فمن بين هــذه الآثــار، عــدم اكتســاب
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الشركاء المنضمين إليها للصفة التجارية، مالم تكن قد ثبثت لهم من قبل، الأمــر الــذي يــترتب

ــة ــاقص الأهلي ــة الاتجــار في مــواجهتهم، بحيث يمكن للقاصــر أو ن ــه عــدم اشــتيراط أهلي عن

أن ينظم إليهـا، و ذلـك بواسـطة وليـه أو وصـيه، هـذا و فضــلا عن ذلـك فـإن إفلاس الشـركة

ــركاء لا يستتبع إفلاس الشركاء كأصل عام، بسبب الانفصال التام بين ذمتها المالية و ذمم الش

المكونين لها.

ــون          هذا و للاعتبار المالي لشركات الأمـوال تأثيرا كبيرا على نظام الحصص التي يتك

منها رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و ذلك من خلال الطابع الخاص الذي تتميز

ــار أن طبيعــة هــذه الأخــيرة لا تســمح بــه، بحيث لا يجــوز تقــديم حصــة من عمــل على اعتب

لأن تكون ضمان عاما للدائنين و لايمكن التنفيذ عليها.  و كذا قابلية الحصص للانتقــال كمبــدأ

ــازل ــروع، أو بالتن ــة بين الشــركاء و الأصــول و الف ــل حري ــا بك ــازل عنه عــام، ســواء بالتن

عنها إلى أشخاص أجانب عن الشركة، و ذلك بموافقة أغلبية من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع

رأس مالها، مع خضوعها لحق الاسترداد المقرر للشـركاء أو الشـركة كمحاولـة من المشـرع

للإبقاء على قدر من الاعتبار الشخصي،  أو انتقال الحصــص بسـبب واقعـة الوفـاة إلى ورثـة

الشريك المتوفى أو الموصى لهم.

          أمــا عن مســألة وضــع حــد أدنى لــرأس مــال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة كمــا

ــالح ــرع لمصـ ــاة المشـ ــك إلى مراعـ ــود ذلـ ــاهمة، فيعـ ــركة المسـ ــبة لشـ ــأن بالنسـ ــو الشـ هـ

ــركاء ــؤولية الش ــبب مس ــركة بس ــال الش ــوى رأس م ــمان لهم س ــار أن لا ض ــدائنين، باعتب ال

المحدودة، الأمر الذي أدى إلى  اشتراط حد أدنى له لا يجوز أن يقل عنه.

ــاط الشــركة ذات المســؤولية ــالي علـــى نشــ ــار المــ ــن حيث انعكــاس الاعتب ــا مــ          أمــ

المحــدودة، فيكمن في اقــتراب الأحكــام الــتي تنظم إدارتهــا و انقضــائها من القواعــد المنظمــة

ــة ــراف على الإدارة إلى الجمعي ــد دور الإش ــاهمة، بحيث عه ــركة المس ــاء ش لإدارة و انقض

ــتي تعــد صــاحبة الســلطة و الســيادة في هــذه الشــركة، و تجــدر الإشــارة الشــركاء العامــة ال

إلــــى  أن المشــرع الجزائــري لم يفــرق بين الجمعيــة العامــة العاديــة و الجمعيــة العامــة غــير

العادية، بخلاف ما فعل بخصوص شــركة المســاهمة، على الــرغم من أن لكــل جمعيــة منهمــا

اختصاصات، و اكتفى في سبيل ذلك بالنص عـلى أغلبيات مختلفة، فــالقرار العـــادي يـــصدر
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من واحد أو أكثر من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة، أما القرار غــير

العادي، فهو الـذي يصـدر بأغلبيــة الشـركاء الـذين يمتلكـون ثلاثـة أربـاع رأس مـال الشـركة

على الأقل، و معيار التمييز بين القــرار العــادي و القــرار غــير العــادي، هــو أن القــرار غــير

العادي يختص بتعديل نظام الشركة. 

ــبيل ــانون في س ــة الق ــال الغش و مخالف ــام بأعم ــديرون من القي ــى لا يتمكن الم          و حتـ

مصالحهم الخاصة و علــى حساب مصلحة الشـركة و الشـركاء، قـرر المشـرع مبـدأ الرقابـة

علــى الإدارة، فمنح هــذا الحــق إلى الشــركاء أنفســهم، كمــــا أجــاز تعــيين منــدوب للحســابات

أو أكثر كما هو الحال في شركة المساهمة، يتولى ممارسة الرقابة على الإدارة و على أعمال

ــي و بعض ــرع الفرنس ــا، على خلاف  المش ــرا اختياري ــبر أم ــه يعت ــديرين، على أن تعيين الم

التشريعات المقارنة التي قررت إلزامية تعيينه.

         و إذا ما طرحنــا مســألة انقضــاء الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة نجــد أن الاعتبــار

الشخصي يضمحل ليفسح المجال أمــام الاعتبــار المـالي، فالمشــرع اسـتبعد أسـباب الانقضـاء

المبنية على الاعتبار الشخصي، و قرر استمرار الشــركة صــحيحة مــع بــاقي الشــركاء، رغم

ــه أو صــدور حكم يقضــي ــالحجر علي ــدور حكم ب ــابه أو صــ ــد الشــركاء أو انسحـ ــاة أحــ وف

ــي ــار الشخصـ ــر للاعتبـ ــانوني ، فلا أثـ ــه القــ ــله ممثلـ ــك محــ ــي ذلـ ــحل فــ ــه، و يــ بإفلاسـ

على استمرارها، و في مقابل ذلك رتب انقضائها بــذات الأســباب الــتي تنقضــي بهــا شــركات

الأموال، و ذلك في حالة الخسارة، و كذا في حالة انخفاض رأسمالها عن الحد الأدنى .
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الحقوق، جامعة الكويت، السنة الحادية عشر، العدد الأول.

- النصوص القانونية:3    

 ..-  المتضمن قــانون العقوبــات الجزائــري1966 جوان 08 المؤرخ في 66/156الأمر     

، المؤرخة15، ج.ر رقم 2009 فيفري 25 المؤرخ في 09/01المعدل و المتمم بالقانون رقم 

.2009 مارس 08في 

ــر رقم  ــ ــؤرخ في 75/58    - الأم ــ ــبتمبر 26 الم ــ ــدني1975 س ــ ــانون الم ــ ــمن الق ــ  المتض

، ج.ر2007 مـــاي 13 المـــؤرخ في 07/05الجزائـــري، المعـــدل و المتمم بالقـــانون رقم 

. 2007 ماي 13، المؤرخة في 31رقم 
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 المتضمن القانون التجاري الجزائــري1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59    - الأمر رقم 

، المؤرخة11، ج.ر رقم 2005 فيفري 06 المؤرخ في 05/02المعدل و المتمم بالقانون رقم 

.2005 فيفري 09في 

ــري1984 جوان 09 المؤرخ في 84/11    - قانون رقم    و المتضمن قانون الأســرة الجزائ

، المؤرخــة43، ج. ر رقم 2005 مــاي 04 المؤرخ في 05/09المعدل و المتمم بالقانون رقم 

.2005 جوان 22في 

 و المتعلــق بــــمهن الخبــير المحـــاسب2010 جوان 29 المؤرخ في 10/01     - قانون رقم 

. 2010 جويليا 11، المؤرخة في 42و محـافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، ج . ر رقم 

ثانيا/ المراجع باللغة الفرنسية:  

1 -Les ouvrages :

 -Brigitte hess – fallon , Anne – Mari simon , Droit des affaires , 16 em

édition , Dalloz , Paris. 

 -Michel De Juglart , Benjamim Ippolito , Les sociétés commercials ,

Cour  de  droit  commercial  ,  Dixiéme  édition  ,  Edition  Mont  –

Chrestien , Paris , 1999 , Deusiéme Volume . 

2 -Les Lois :

 -Loi n= 2003-721 Du 01er  Aout 2003 pour L’ initiative économique.

الفهرس:
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